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عقود الإذعان، والممارسات المعیبة المصاحبة 
  لھا

  ]أنموذج الھیئة القومیة للكھرباء[
  

  )(محمود حمودة صالح. أ

  
:  

ــــــى المبعــــــوث رحمــــــةً  الحمــــــد الله رب العــــــالمین، والصــــــلاة والســــــلام عل
  ،،،ین، وبعدللعالمین، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدِّ 

ـدة عقـود فـي  فما من یـوم تطلـع فیـه الشـمس إلاَّ  ُجـري فیـه الإنسـان عِ وی
َ بهــــا  ،مختلــــف مجــــالات الحیــــاة لأنَّ العقــــود ظــــاهرة مدنیــــة اجتماعیــــة أُبتلــــي

  .لبشريالمجتمع ا
كــل شــریعة مــن الشــرائع، أحكــام العقــود ســواء أكانــت تلــك  وقــد عالجــتْ 

ـــــنِّفت فـــــي شـــــكل  ُ ـــــعت لهـــــا الأســـــماء وص ضِ ُ الشـــــریعة إلهیـــــة أم وضـــــعیة، فو
                                         

()  إفریقیــــــــــــــــا العالمیــــــــــــــــةجامعــــــــــــــــة  والدراســــــــــــــــات الإسلامیةـــــــــــــــــ ة الشــــــــــــــــریعةبكلیــــــــــــــــمحاضــــــــــــــــر   
  ).الخرطوم ـ السُّـودان(
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تِّبـــت لهــــا القواعـــد العامــــة التــــي  ُ مجموعـــات متمیِّــــزة بعضـــها عــــن بعــــض، ور
ل تحكمها، والقواعد التي تحكـم كـل مجموعـة بعینهـا، والقواعـد التـي تحكـم كـ

عقـــد بمفـــرده، وكـــذلك نُظِّمـــت أحكامهـــا فـــي الشـــریعة الإســـلامیة وقُننـــت فـــي 
  .التشریعات الحدیثة

 ْ یكـــــون  ولـــــئن كانـــــت القواعـــــد العامـــــة التـــــي تحكـــــم العقـــــود تقتضـــــي أن
رَّین في اشتراط الشروط، وترتیب الآثار العقدیـة علیهـا، إلاَّ  أنَّ  المتعاقدان حُ

ث إنَّ أحـــد الطـــرفین یملــــي عقـــود الإذعـــان تخـــرج عــــن هـــذا المقتضـــى، حیــــ
الشروط، والطرف الآخر یقبلهـا دون مناقشـة لهـا، بـل لا یحـق لـه المناقشـة، 

  .أو الاعتراض علیها
ْ بـــه المجتمعــــات البشــــریة فــــي العصــــور  ــــت یِ لُ هـــذا النــــوع مــــن العقــــود ابتُ

َ التعامـــــل فیـــــه بعـــــد الثـــــورة الصـــــناعیة فـــــي الغـــــرب، وتبـــــدُّل الأخیـــــرة، وكَ  ـــــر ثُ
  .ة، وتغیُّر العلاقات الاجتماعیةالأوضاع الاقتصادی

وقـــد اختلفـــت أنظـــار الفقهـــاء القـــانونیین فـــي تكییـــف هـــذا الصـــنف مـــن 
العقـــود، أهـــي عقـــود حقیقیـــة؟ أم أنهـــا مراكـــز قانونیـــة منظمـــة؟ واختلفـــوا تبعـــاً 

هــل تُطبَّــق علیهـــا . لــذلك فــي كیفیــة معالجــة الشــروط التعسُّــفیة الــواردة فیهــا
؟ أو یتـــــدخل القضـــــاء لتعـــــدیل الشـــــروط "دینالعقـــــد شـــــریعة المتعاقـــــ" :قاعـــــدة

  التعسُّفیة، أو إلغائها، أو التخفیف من حدة تعسفها؟
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حیث تكون السلع والخدمات  وهذا الصنف من العقود لا یوجد إلاَّ 
ة لجهةٍ ما، ویكون المستهلك في حاجة  َ حتَكَر ُ المعروضة على الجمهور، م

  .ماسَّة إلیها
أنه  )1()أبو زید(طویر سوق الشیخ أثناء عملي في لجنة ت وقد لاحظتُ 

بالإضـافة للشـروط التعسُّـفیة الـواردة فـي هـذه العقـود، فـإنَّ الجهـات العارضـة 
ة، تمــارس بعــض الممارســات التــي لــم یــنص العقــد  َ ــر تَكَ ْ ح ُ للســلع والخــدمات الم

جحـاف فـي حـق المسـتهلك، ولـم أجـد ـ فیمـا اطّ  ٕ  لعـتُ علیهـا، وفیهـا تعسُّـف وا
 الإسلامي والقانوني معالجـة لهـذه المسـألة، لهـذا رأیـتُ  علیه ـ في كتب الفقه

  .عرضها ومناقشتها ثم اقتراح الحلول المناسبة لها
وهذه الممارسات منتشرة في تعاملات معظم الجهات التي تحتكر سلعاً 

فهـــي موجــودة فـــي . وخــدمات یــتم التعاقـــد علیهــا عـــن طریــق عقـــود الإذعــان
لاتصـالات الحدیثـة، وعقـود إیجــارات عقـود النقـل المختلفـة، وعقـود خــدمات ا

ولكنها ظاهرة في عقـود الإذعـان التـي . أراضي الأسواق بالمحلیات، وغیرها
تبرمهــا الهیئــة القومیــة للكهربــاء، وهــذا مــا حــدا بــي لعرضــها كــأنموذج لتلــك 

هناك بعض الممارسات المعیبـة المصـاحبة لهـا، وذلـك  العقود، لا سیما وأنَّ 

                                         
الإنارة، وتوصیل خدمات المیاه، : جنة تنحصر في تأهیل السوق بعدة طرق منهاكانت مهمة اللَّ  )1(

ـــــــــو زیـــــــــدو  ،وتجهیـــــــــز أمـــــــــاكن وقـــــــــوف العربـــــــــات، وغیرهـــــــــا مـــــــــن الخـــــــــدمات    :ســـــــــوق أب
  .ودانـیا، التابع لمحلیة أم بدة بولایة الخرطوم بالسُّ هو الجزء الجنوبي من سوق لیب
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غیة الوصول إلى مقترحـ ُ ات مناسـبة لمعالجـة تلـك الممارسـات المعیبـة التـي ب
  . تصاحب عقود الإذعان

  
  .. واالله وليُّ التوفیق.. 
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  الفصل الأول
  تعریف العقد في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  التعریف بالعقد: المبحث الأول
 :تعریف العقد لغةً  ]أ[

الشــــيء  الجمــــع بــــین أطــــراف: غــــة هــــوالمعنــــى الأصــــلي للعقــــد فــــي اللُّ 
لتعبِّـــر عـــن الإحكـــام " عقـــد"وتُطلـــق كلمـــة . والعقـــد ضـــد الحـــل. وربطهـــا معـــاً 

 ،العــزم والتصــمیم: بمعنــى العهــد، ومـن معانیهــا "عقـد"وتــأتي كلمــة . والتقویـة
  .)1(والإبرام والإحكام، والانضمام

ـــي، ولكـــن " عقـــد ومشـــتقاتها"فـــالمعنى الأصـــلي لكلمـــة  هـــو الـــربط الحسِّ
قلت دلالة معنى هذه   والـربط یـدلّ . الكلمـة إلـى الـربط المعنـوي بـین كلامـیننُ

 .على وجود أكثر من طرف في العقد
 :تعریف العقد في الاصطلاح الشرعي الإسلامي] ب[

                                         
المصـباح المنیــر فــي غریــب الشــرح ): هـــ770: ت(أحمــد بــن محمـد بــن علــي  ،المقـري الفیــومي )1(

  . 421/ 2خ، تــــــــــــــاریالمكتبـــــــــــــة العلمیـــــــــــــة، بیـــــــــــــروت، لبنـــــــــــــان، بـــــــــــــدون  ،الكبیـــــــــــــر للرافعـــــــــــــي
  فریقــــــي المصــــــري الفضــــــل جمــــــال الــــــدین محمــــــد بــــــن مكــــــرم الإ وبــــــن منظــــــور، أبــــــا: وانظــــــر

ـــ296/ 13 ،لســـان العـــرب، دار صـــادر، بیـــروت، بـــدون تـــاریخ): هــــ711ت ( والمعجـــم . 300ـ
غـــة العربیـــة، جمهوریـــة مصـــر العربیـــة، مطـــابع شـــركة الإعلانـــات الشـــرقیة، الـــوجیز، مجمـــع اللُّ 

  .426 ، صم1989
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انضـــمام كـــلام أحـــد العاقـــدین إلـــى الآخـــر، : "عـــرَّف الحنفیـــة العقـــد بأنَّـــه
  .)1("على وجهٍ یظهر أثره في المحل شرعاً 

  . )2("ط أجزاء التصرُّف الشرعيارتبا": وعرَّفوه أیضاً بأنه
ارتباط الإیجاب الصـادر مـن أحـد العاقـدین بقبـول الآخـر ": وعرَّفوه بأنه

  .)3("على وجهٍ یثبت أثره في المعقود علیه
كـل ": وعرَّف جمهور الفقهاء ـ المالكیة والشـافعیة والحنابلـة ـ العقـد بأنـه

ٌ شــرعيٌّ  ربــط : "الكیــة العقــد هــوولهــذا قالــت الم. )4("تصــرُّف ینــتج عنــه التــزام
  .)5("القول بالقصد القائم بالقلب

فقهاء الشریعة الإسلامیة انقسموا إلـى  یتضح من التعریفات السابقة أنَّ 
فقـد ذهبـت الحنفیـة إلـى حصـر معنـى العقـد فیمـا . مذهبین في تعریفهم للعقد

                                         
رح الهدایة، دار البنایة في ش: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدین ،العیني الحنفي )1(

  .7/8 ،م1990هـ، 1411، 2/الفكر، بیروت، لبنان، ط
  .1/326 ،رر شرح الغررالدُّ  )2(
  .261/مرشد الحیران، م :محمد ،قدري باشا )3(
  .3/3، 2/الأم، دار المعارف للطباعة والنشر، ط :الإمام محمد بن إدریس ،الشافعي )4(
  .2/548 ،حكام القرآن، دار الفكر، بیروت، لبنانأ :ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله )5(
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 ْ ن ٕ یعدون  كانوا یكون بین طرفین، ولم یعتدُّوا بوقوع العقد بالإرادة المنفردة، وا
  .وهي تقع من طرف واحد ،)1("عقداً مشروعاً مندوباً إلیه"الهبة 

ـا جمهـور الفقهــاء فقـد ذهبــوا إلـى تعریــف العقـد بمعنــاه العـام فعنــدهم . أمَّ
، سواء أَوقـع بـإرادة منفـردة، أم  ُسمى عقداً ٌ شرعيٌّ ی أنَّ كل ما ینتج عنه التزام

إنَّ المالكیـــة ذهبـــوا إلـــى  بـــل. بارتبـــاط إرادتـــین راضـــیتین مختـــارتین، أم أكثـــر
أبعد من ذلك، إذ أنهم رتَّبوا علـى النیـة المسـتكنة فـي الـنفس أحكامـاً عملیـة، 

ـــــــــ رحمـــــــــه االله ـ أنَّ  )2(فقـــــــــد أورد الإمـــــــــام ابـــــــــن العربـــــــــي    )3(مالكـــــــــاً  ـ
 ِ ئ ُ إذا نوى رجـل الطـلاق بقلبـه، ولـم یلفـظ بـه لسـانه، یلزمـه : "لَ ـ رحمه االله ـ س

                                         
تحفـــة الفقهـــاء، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ): هــــ539: ت(الســـمرقندي، عـــلاء الـــدین  )1(

  .205ـ3/159م، 1984هـ، 1405، 1/ط
ـــ :ابـــن العربـــي )2( لِ ُ َ هــو أبـــو بكــر محمـــد بـــن عبــد االله بـــن محمــد الإشـــبیلي، و ســنة ثمانیـــة وســـتین  د

أحكـام ": ، وهو من أعلام المذهب المالكي، له تصانیف كثیـرة منهـا)هـ468(للهجرة  وأربعمائة
وغیرهـــا، تـــوفي ســـنة ســـبع وأربعـــین  "العواصـــم مـــن القواصـــم"، و"عارضـــة الأحـــوذي"، و"القـــرآن

  .6/230 ،الأعلام للزركلي: انظر). هـ547(وخمسمائة للهجرة 
مالــك بـن أبــي عـامر بــن عمـرو بــن الحــارث هــو أبـو عبــد االله مالــك بـن أنــس بـن : الإمـام مالــك )3(

وهـــو شـــیخ المـــذهب  ،)هـــ93(الأصــبحي، إمـــام دار الهجـــرة، ولـــد ســنة ثـــلاث وتســـعین للهجـــرة 
فریقیـا  ٕ والمغـرب ) تـونس حالیـاً (المالكي في الفقه الإسـلامي، انتشـر مذهبـه بالحجـاز والبصـرة وا

، توفي "المدونة"و "الموطأ": منهاومصر وبلاد السُّـودان، له تصانیف ) أسبانیا حالیاً (والأندلس 
  ). هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ179(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعین ومائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

فَّاظ: انظر   .1/210 ،، والعبر للذهبي1/207 ،تذكرة الحُ
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عقـد ] فإنـه...[مـا یكـون مؤمنـاً بقلبـه، وكـافراً بقلبـهیلزمـه، ك: ذلك أم لا؟ فقال
لا یفتقر المرء فیه إلـى غیـره فـي التزامـه، فانعقـد علیـه بنیتـه، أصـله الإیمـان 

  .)1("والكفر
َ أحــــد القــــانونیین المحــــدثین ــــم هِ َ جمهــــور فقهــــاء  وذهــــب إلــــى أنَّ  )2(وقــــد و

یــه الشــریعة الإســلامیة یحصــرون العقــد فــي المعنــى الخــاص الــذي ذهبــت إل
وهذا الوهم منشؤه سیادة المذهب الحنفي إبَّان حقبة الخلافـة . السادة الحنفیة

خاصــة فــي مجــال المحــاكم والقضــاء، فعرفــه القضــاة وأهــل مهنــة  ،العثمانیــة
  .القانون، حتى بدا وكأنه هو مذهب جمهور الفقهاء، والأمر لیس كذلك

 :تعریف العقد في الاصطلاح القانوني] ج[

توافــــق إرادتــــین علــــى إحــــداث أثــــر ": ن العقــــد بأنــــه هــــوعــــرَّف القــــانونیو 
فـــوه كــذلك بأنـــه)3("قــانوني توافـــق إرادتــین أو أكثـــر علــى إحـــداث أثـــر ": ، وعرَّ

فـــوه كــــذلك بأنـــه. )4("قـــانوني معــــیَّن اتفــــاق یلتـــزم بمقتضــــاه شــــخص أو : "وعرَّ

                                         
   . 2/548 ،أحكام القرآن، مرجع سابق :ابن العربي )1(
  المــــــــــــــدخل لدراســــــــــــــة التشــــــــــــــریع الإســــــــــــــلامي،  :عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن. الصــــــــــــــابوني، د: انظــــــــــــــر )2(

  .2/116 ،م1991ـ  1990هـ، 1411هـ ـ 1410، 4/، طمطبعة جامعة دمشق
  . 81ـــــــــــ80بیــــــــــروت،  ،نظریــــــــــة العقــــــــــد، دار الفكــــــــــر :عبــــــــــد الــــــــــرزاق أحمــــــــــد. الســــــــــنهوري، د )3(

دَّة، د   .49 ص نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة،: عبد المنعم فرج. والصَّ
ة المعــــــارف، مبــــــادئ القــــــانون، منشــــــأ :محمــــــد حســــــین منصــــــور. همــــــام محمــــــد محمــــــود ود. د )4(

  .231 ، صالإسكندریة
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أكثــر، نحــو شــخص آخــر أو أكثــر، بإعطــاء شــيء، أو بفعلــه، أو الامتنــاع 
  .)1("عن عمل شيء
ُلاحــظ أنَّ  الــواردة فــي التعــریفین الأولــین غیــر دقیقــة فــي " توافــق"كلمــة  ی

التعبیــر عــن حقیقــة معنــى العقــد، فــإنَّ الإرادتــین قــد تتوافقــان وتتجهــان نحــو 
إحداث الأثر القـانوني، ولكـن قـد لا یحـدث التـرابط بینهمـا، فـلا یتكـون العقـد 

  .بالتوافق، بل یتكون بارتباط الإرادات
عــض القــوانین فــي الـــبلاد العربیــة إلــى تعریــف العقــد وفقـــاً وقــد ذهبــت ب

ارتبـاط ": فقد عرَّف القـانون المـدني العراقـي العقـد بأنـه ،لتعریف الأحناف له
الإیجـاب الصــادر مـن أحــد العاقـدین بقبــول الآخــر علـى وجــهٍ یثبـت أثــره فــي 

  . )2("المعقود علیه
  : م بأنه1984 وداني لسنةـوعرَّفه قانون المعاملات المدنیة السُّ 

ارتبــاط الإیجــاب الصــادر مــن أحــد المتعاقــدین بقبــول الآخــر علــى وجــهٍ  -1
یثبـت أثـره فـي المعقـود علیـه، ویترتــب علیـه التـزام كـل منهمـا بمـا وجــب 

  .علیه للآخر

                                         
  .231 ص ،نفسه المرجع السابق )1(
ـدَّة: وانظــر. 73/القـانون المــدني العراقـي، م )2( نظریـة العقــد فـي قــوانین  :عبــد المـنعم فــرج. د ،الصَّ

  .49 ، صالبلاد العربیة، مرجع سابق
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2-  ْ   .)1(تتطابق أكثر من إرادتین لإحداث الأثر القانوني یجوز أن
ویترتـب علیـه التــزام " :)1(رة وداني فــي الفقــالسُّـ) الشـارع(فقـول المشـرِّع 

یفصح عن قصد المشـرِّع فـي تأكیـد مبـدأ  ؛"كل منهما بما وجب علیه للآخر
 .المسؤولیة العقدیة

من عدم الدقة " تتطابق"أمَّا الفقرة الثانیة مع ما یلاحظ فیها على كلمة 
أنَّهـا تضـیف إضـافة  في التعبیـر عـن معنـى الارتبـاط بـین أطـراف العقـد، إلاَّ 

العقد كمـا أنـه یتكـون بارتبـاط إرادتـین،  وهي التنبیه على أنَّ  ،لتعریفمهمة ل
 ْ   .ن بارتباط أكثر من إرادتینیتكوَّ  فإنه یمكن أن

والقــانونیون ـ فــي الــراجح ـ لا یــرون أهمیــة عملیــة للتمییــز بــین العقــد 
ْ . والاتفـــاق ـــمَّى عقـــود التبرعـــات  بـــل لا یـــرون أي فـــرق بـــین أن َ ، "كالهبـــة"تُس

، " كـــالزواج"، وعقـــود المكارمـــات "كـــالبیع"اوضـــات المالیـــة وعقـــود المع عقـــوداً
ً أَتكوَّ    . )2(نت بإرادتین أو أكثرنت بإرادة منفردة، أم تكوَّ سواء

وهــذا النظـــر القـــانوني یكـــاد یطـــابق نظــر جمهـــور الفقهـــاء الـــذین أخـــذوا 
  .بالمعنى اللغوي العام للعقد

  التعریف المختار للعقد: المبحث الثاني
                                         

  .33/م، م1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ  )1(
ـدَّة. ود. 81ـ80 ،نظریة العقد، مرجع سابق: السنهوري. د: انظر )2( نظریـة العقـد فـي قـوانین : الصَّ

  .51ـ50البلاد العربیة، مرجع سابق، 
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 ّ عرضـه مـن تعریفـات فقهـاء الشـریعة الإسـلامیة لمعنـى كلمـة  ا سـبقمم
العقد یتكـون  ، وتعریفات القانونیین لها، یتضح أنهم مجمعون على أنَّ "عقد"

ْ  بارتباط إرادتین أو أكثر، إلاَّ  ن ٕ  أنهم اختلفوا في تكوین العقد بإرادة منفردة، وا
فقیــــه شــــرعي  كــــانوا كلهــــم یقــــرون بانعقــــاد العقــــد بــــإرادة منفــــردة، ولهــــذا قــــال

ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر الاخـــتلاف فـــي معنـــى العقـــد بـــین العمـــوم : "معاصـــر
التصـــرفات الشـــرعیة التـــي تنشـــأ  والخصـــوص، فمـــن المقـــرر بـــلا خـــلاف أنَّ 

  .)1("عنها التزامات للشخص، قد تنشأ بإرادة منفردة، وقد تنشأ بتوافق إرادتین
ینشـأ عـن إرادة كل ارتبـاط " :التعریف المختار للعقد هو ولهذا أرى أنَّ 

   ".منفردة، أو أكثر، على وجهٍ مشروع، یثبت أثره في المعقود علیه
ـــــ وداني لســـــنة ـوهـــــذا قریـــــب ممـــــا علیـــــه قـــــانون المعـــــاملات المدنیـــــة السُّ

م، الذي جعل عقود الإرادة المنفردة عقوداً ـ مثـل عقـد الهبـة وغیرهـا ـ 1984
  .)2(تترتب علیها آثارها القانونیة

عقد عنـد الفقهـاء والقـانونیین، وسـأتناول فـي الفصـل هذه هي تعریفات ال
  .التالي عقود الإذعان في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة

                                         
الملكیــة ونظریــة العقــد فــي الشــریعة الإســلامیة، بــدون مكــان طباعــة،  :لإمــام محمــداأبــو زهــرة،  )1(

  .191 ، صوبدون تاریخ
  .229/م، م1984داني لسنة و ـقانون المعاملات المدنیة السُّ  )2(
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  الفصل الثاني
  عقود الإذعان في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة

  
عقـــــود الإذعـــــان مـــــن العقـــــود المســـــتحدثة التـــــي جـــــاءت ولیـــــدة التطـــــور 

 عنــــه الشــــركات الكبــــرى، وتراجعــــتْ  الصـــناعي، والاقتصــــادي، الــــذي نشــــأت
یَّـة فِ ْ ر حِ عـلاوة علـى تبـدُّل العلاقـات الاجتماعیـة، الـذي . بموجبه الصناعات الْ

ة للحكومـــــة، أو للشـــــركات  َ ـــــر تَكَ ْ ح ُ اقتضـــــى المزیـــــد مـــــن الســـــلع والخـــــدمات الم
الكبرى، مما انعكس على إرادة المتعاقدین، فحدَّ من إرادة الشخص في إبرام 

ـــد حر  یتـــه فـــي مناقشـــة الشـــروط الـــواردة فـــي العقـــد، التـــي یملیهـــا العقـــود، وقیَّ
ر للسلعة أو الخدمة تَكِ ْ ح ُ وفـي . )1(فنـتج عـن ذلـك عقـود الإذعـان. الطرف الم

  .ما یلي أعرِّف بعقود الإذعان
  

  التعریف بعقود الإذعان: المبحث الأول
  

 : تعریف عقد الإذعان في اللُّغة] أ[

                                         
المصادر الإرادیة للالتزام في القانون المدني اللیبي، منشورات جامعة  :ثروت. حبیب، د: انظر )1(

  .113 ص م،1987هـ ـ 1398قاریونس، 
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. هــــو الــــربط بــــین كلامــــین هــــو الــــربط بـــین طرفــــي الشــــيء، أو :العقــــد
فعقـــــد . )1(أقـــــرَّ بـــــه: وأذعـــــن بـــــالحق. الانقیـــــاد، والرضـــــوخ :والإذعـــــان معنـــــاه

  .عقد الرضوخ والانقیاد :الإذعان معناه
 
 :تعریف عقد الإذعان في الاصطلاح] ب[

علیهـــا تعریفـــاً لعقـــد  لعـــتُ لـــم أجـــد فـــي كتـــب القـــانون وشـــروحه التـــي اطّ      
هـــو العقـــد الـــذي یملـــي ": لإذعــان بـــالآتيالإذعــان، لـــذا قمـــت بتعریـــف عقـــد ا

ذعن له الطرف الثاني ُ رتِّب آثاره طرف واحد، وی ُ   . )2("شروطه، وی
 ْ قبلهـــا، ووافـــق  فلـــیس للطـــرف الثـــاني الحـــق فـــي مناقشـــة شـــروطه، فـــإن

قبــــوله إیجــــاب الطــــرف الأول، واختــــار الــــدُّخول فــــي التعاقــــد، وارتــــبط قبولــــه 
ن العقـد، وترتبـت علیـه  ْ . آثـارهبالإیجاب تكـوَّ ن ٕ ـدَ الخدمـة  وا رفـض الشـروط فَقَ

  .أو السلعة محل التعاقد
ویقابـــل عقـــود الإذعـــان عقـــود المســـاومة التـــي تقـــوم علـــى حریـــة طرفـــي 

ویقابلها من جهة أخرى . )1(العقد في تحدید الشروط، وترتیب الآثار العقدیة

                                         
  .245ص مرجع سابق،  ،المعجم الوجیز )1(
   ،ســـــابق الســـــنهوري، مرجـــــع. نظریـــــة العقـــــد، د: هــــذا التعریـــــف استخلصـــــته مـــــن الكتـــــب الآتیـــــة )2(

مرجــع ســابق، ، همــام محمــد محمــود، ومحمــد حســین منصــور. ومبــادئ القــانون، د. 279ص 
ــــــ. 233ص    أبــــــو ذر الغفــــــاري بشــــــیر، . وداني، دـوالعقــــــد والإرادة المنفــــــردة فــــــي القــــــانون السُّ

  .33ص  ،م2001، 4/دار جامعة أمدرمان الإسلامیة للطباعة والنشر، ط
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: العقود الرضائیة، التي تقوم علـى مبـدأ سـلطان الإرادة العقدیـة، الـذي یعنـي
ـــا عقـــود . )2(مــدى حریـــة المتعاقــدین فـــي اشـــتراط الشــروط، وتحدیـــد الآثــار أمَّ

 ْ ن ٕ ْ ـ وا ن عِ ذْ ُ كان موجوداً ـ تكتنفه بعض عیوب  الإذعان فإن رضا الطرف الم
  .الرضا

 :نماذج من عقود الإذعان] ج[

َ التعامل الیوم بعقود الإذعان، حتى صارت في مصاف العقود لقد كَ  ر ثُ
بنصــــوص  "المشــــرِّع"مســــماة هـــي التــــي خصــــها الشـــارع والعقــــود ال. المســـماة

ــــل أحكامهــــا، ووضــــع لهــــا اســــماً خاصــــاً بهــــا ، كعقــــد البیــــع والإیجــــار )3(تفصِّ
  .وغیرها

ومــن أبــرز نمــاذج عقــود الإذعــان، عقــود إیجــارات الأراضــي الحكومیــة 
، وعقود بیع الكهرباء، وعقود خدمة المیاه، "سكن، زراعة، واستثمار وغیرها"

ســـــــكك حدیدیـــــــة، وطـــــــائرات، "الاتصـــــــال، وعقـــــــود النقـــــــل  وعقـــــــود شـــــــركات
وتعـد الدولـة الحدیثـة أكبـر متعاقـد . ، وعقـود العمـل وغیرهـا"إلـخ....وعربـات،

  .عن طریق عقود الإذعان
 :ممیزات عقود الإذعان] د[

                                                                                                 
  مبــــادئ القــــانون، مرجــــع ســــابق،  :محمــــد حســـین منصــــور. همــــام محمــــد محمــــود، د. د: انظـــر )1(

  .233ص 
  .112ص نظریة العقد، مرجع سابق،  :السنهوري. د: انظر )2(
  .112 صنفسه،  المرجع السابق: انظر )3(
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العقود بصـفة عامـة تشـترك فـي بعـض القواعـد التـي تمیزهـا عـن غیرهـا 
، مثل قاعدة الإباحة الأصلیة من التصرفات التي یجریها الشخص مع غیره

فـإنَّ الأصـل . ومنهـا العقـود ،)1("أنَّ الأصل في الأشیاء الإباحة: "التي تعني
 :وقاعــــدة الرضــــائیة، إذ. عقــــداً منــــع الشـــارع التعاقــــد علیــــه فیهـــا الإباحــــة إلاَّ 

وقاعدة . )2("الأصل في العقد رضى المتعاقدین، ونتیجته ما التزماه بالتعاقد"
التي تعبِّـر عـن مبـدأ سـلطان الإرادة العقدیـة، الـذي یعنـي مـدى  حریة التعاقد

مقدرة المتعاقدین على إجـراء العقـود، وتحدیـد الشـروط، وترتیـب الآثـار علـى 
  .، وغیرها من القواعد التي تنتظم العقود جمیعاً )3(العقد

                                         
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ): هـ911ت (السیوطي، الإمام جلال الدین عبد الرحمن  )1(

  =م1983هــــــــــ، 1403، 1/یـــــــــة، بیـــــــــروت ـ لبنـــــــــان، طالشـــــــــافعیة، دار الكتـــــــــب العلم
المـــدخل الفقهـــي العـــام، دار الفكـــر، مطبعـــة طـــربین، : ، والزرقـــاء، مصـــطفى أحمـــد60 ص= 

  .1082، ص )2(ـ 689، الفقرة 2م، المجلد 1968هـ ـ 1387دمشق، 
  .690، الفقرة 2، والمجلد 237، الفقرة 1المجلد  ،المدخل الفقهي العام، مرجع سابق )2(
، والمصـــادر الإرادیــة للالتــزام فـــي 86ـــ85ص  ، مرجــع ســابق،نظریــة العقــد، للســـنهوري: انظــر )3(

  . ومــــــــــا بعــــــــــدها 47 ص مرجــــــــــع ســــــــــابق، ،ثــــــــــروت حبیــــــــــب. القــــــــــانون المــــــــــدني اللیبــــــــــي، د
  هــــــــــ، 1414معدلـــــــــة،  4/وهبـــــــــة الزحیلـــــــــي، دار الفكـــــــــر، ط. د.والفقــــــــه الإســـــــــلامي وأدلتـــــــــه، أ

آراؤه وفقهه، للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر  ..وابن حنبل حیاته وعصره. 4/196، م1997
ـــ245م، 1947هــــ، دیســـمبر 1367العربـــي، صـــفر  ، والغـــرر وأثـــره فـــي العقـــود فـــي الفقـــه 246ـ

ــــــ. الإســــــلامي، دراســــــة مقارنــــــة، د   بیــــــروت،  ،دیق محمــــــد الأمــــــین الضــــــریر، دار الجیــــــلالصِّ
  .18ص  ،م1990هـ، 1410، 2/ط



ا احبة لھ ة المص ات المعیب ان والممارس ود الإذع . أ                                   عق
  محمود حمودة صالح

  

ث  ـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الثال ھ
  م2004

  

287

وتمتاز كل مجموعة من العقود ـ من وراء هـذه القواعـد العامـة ـ بقواعـد 
فلعقـــود المعاوضـــات . عـــن غیرهـــا مـــن المجموعـــات العقدیـــة خاصـــة تمیزهـــا

التعـادل ": المالیـة ـ كـالبیع والإیجـار ـ قواعـد تمیزهـا عـن غیرهـا، مثـل قاعـدة
ــل نفـع شــيء  )2("الغـرم بــالغنم" :، وقاعــدة)1("فـي التبـادل َ ن َ التـي تعنــي أنَّ مـن ی

  .، وغیرها)3(یجب علیه تحمُّل ضرره
ذعـان إذ أنهـا تمتـاز بممیـزات تمیزهـا وعلى المنوال ذاته جرت عقود الإ

  :عن غیرها من العقود، وأهم هذه الممیزات هي
 :میزة التكوین] 1[

. ونعنــــــي بــــــذلك كیفیــــــة عــــــرض الإیجــــــاب وارتبــــــاط القبــــــول بالإیجــــــاب
فالإیجـــاب فـــي عقـــود الإذعـــان معـــروض علـــى كافـــة الأشـــخاص، وبصـــورة 

. منیةمســــتمرة، وبشــــروط معتبــــرة، ســــواء أصــــدرت بصــــورة صــــریحة، أم ضــــ
ْ . ویكــــون الإیجــــاب ملزمــــاً للموجــــب ــــن الموجــــب الجمیــــع مــــن  ویجــــب أن مكِّ ُ ی

  . )4(لاع على شروط العقدالاطّ 

                                         
  .م2001ودان عام ـزیارته للسُّ  وهبة الزحیلي عند. د.مقابلة مع أ )1(
، وقانون المعاملات المدنیة 650، الفقرة 2المدخل الفقهي العام، للزرقاء، مرجع سابق، المجلد  )2(

  ).م(ـ  5/م، م1984وداني لسنة ـالسُّ 
  المـــــــدخل لدراســــــة الشـــــــریعة الإســـــــلامیة،  :)مـــــــا یــــــار(عبـــــــد البــــــاقي . د ،عبـــــــد الكبیــــــر: انظــــــر )3(

  .187م، ص 2003، سبتمبر 2/د كرم، بدون مكان طباعة، طسلیمان محم. تقدیم د
  .282ـ281مرجع سابق، ، السنهوري. نظریة العقد، د: انظر )4(
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ذعــان لمــا ورد فــي الإیجــاب مــن  ٕ ــا القبــول فهــو عبــارة عــن رضــوخ وا أمَّ
 ْ یكـــون للقابـــل حـــق أو حریـــة فـــي مناقشـــتها، أو الاعتـــراض  شـــروط، دون أن

ْ رغب في العقد قبلهـا، وربـط. علیها ْ . قبولـه بالإیجـاب فیتكـون العقـد فإن ن ٕ  وا
  .)1(لم یرغب في العقد تركها ومضى لحاله

  :)2(طبیعة عقد الإذعان] 2[
ق بسـلع وخـدمات ضـروریة ومهمـة للمسـتهلكین، ولا عقود الإذعان تتعلّ 
خــــدمات المیــــاه والكهربــــاء، وعقــــود العمــــل، والنقــــل  :غنــــى لهــــم عنهــــا، مثــــل

فســــه مضــــطراً لعقــــدها مهمــــا كانــــت هــــذه العقــــود یجــــد المســــتهلك ن. وغیرهــــا
  .الشروط الواردة فیها مجحفة في حقه

مــن طبیعــة الســلع والخــدمات التــي تــرد علیهــا عقــود الإذعــان، أنهــا  إنَّ 
ـرة ـ غالبـاً ـ للجهــات التــي تتـولى عــرض الإیجــاب، أو  تَكَ ْ ح ُ سـلع وخــدمات م

ـ. تقدم تلك السلع والخدمات للجمهور ّ ْ واحتكارهـا إم ،  یكـون احتكـاراً  ا أن فعلیـاً
  .ولهذا تنعدم المنافسة بشأن هذه السلع والخدمات غالباً . أو احتكاراً قانونیاً 

                                         
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )1(
وداني، دار ـشرح قانون المعاملات المدنیة السُّ : ، ومحمد صالح علي286 ، صالمرجع السابق )2(

، 39 ، ص)العقد: (م، الباب الثاني1995ة والنشر، أكتوبر جامعة أمدرمان الإسلامیة للطباع
ــــ :أبــــو ذر الغفــــاري بشــــیر. ود  ،وداني، مرجــــع ســــابقـالعقــــد والإرادة المنفــــردة فــــي القــــانون السُّ

  .135ـ134
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ــا طبیعــة الشــروط الــواردة فــي عقــود الإذعــان، فإنهــا شــروط یضــعها  أمَّ
ن له، خدمةً لمصلحته الخاصة غالباً  عَ ذْ ُ   .الم

 
 :الآثار المترتبة على عقود الإذعان] 3[

م عقود الإذعان 1984ة السُّـوداني لسنة اعتبر قانون المعاملات المدنی
فإذا انعقد العقد صحیحاً لزم المتعاقدین التقیُّد بمـا ورد فیـه . )1(عقوداً حقیقیة

ولهـــذا جـــاءت المـــادة . مـــن شـــروط، والالتـــزام بتنفیـــذ مـــا ینـــتج عنـــه مـــن آثـــار
ــح ذلــك 1984وداني لســنة  ـمـن قــانون المعــاملات المدنیــة السُّـ) 45( م توضِّ

یعتبــر التســلیم بشــروط یضـــعها الموجــب فــي عقـــد ": علــى أنـــهحیــث نصــت 
، مع مراعاة أي قیود مقررة لعقود الإذعان في القانون   ."الإذعان قبولاً

ـــ م، قیـــوداً 1984وداني لســنة ـوقــد وضــع قـــانون المعــاملات المدنیــة السُّ
ّ )118(، )102(علــى عقــود الإذعــان فــي المــادتین  ق إلیهمــا ، اللتــین ســأتطر

  .عن معالجة القانون لعقود الإذعان ـ بإذن االله ـعند الحدیث 
  تكییف عقود الإذعان في القانون الوضعي: المبحث الثاني

ّ عقـود الإذعـان لـم تعـرف بهـذا الاسـم فـي  ،بدأتُ بالقانون الوضعي لأن
نمــا هـــي عقــود مســتحدثة ٕ فهـــل عقــود الإذعــان عقـــود . الشــریعة الإســلامیة وا

ء فیهــا ؟ وهــل لا یجــوز مخالفــة مــا ورد حقیقیــة ملزمــة لأطرافهــا بكــل مــا جــا

                                         
  .149/م ،وعلى هذا المنوال جرى القانون المدني المصري )1(
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ـ فیها من شروط علـى الـرغم مـن أنَّ  مَّ عـن طریـق الإذعـان؟ أم القبـول فیهـا تَ
أنها عقود غیر حقیقیة ولها طبیعة خاصة تقتضي إخضاعها لقواعد عقدیـة 

  غیر قواعد العقود المعروفة؟
انقسمت آراء فقهاء القانون الوضـعي فـي تحدیـد طبیعـة عقـود الإذعـان 

  : إلى عدة مذاهب، أشهرها مذهبان
  ،یرى أحدهما أنها عقود حقیقیة، وملزمة لأطرافها بكل ما جـاء فیهـا

  . وأنها لا تخالف القواعد العامة للعقد
 ینما یذهب المذهب الآخر إلى أنها مراكز قانونیة منظمةب .  

  :وفیما یلي أوضِّح رؤیة كل مذهب
 :عقود الإذعان عقود حقیقیة: المذھب الأول

لأنهـــا  ،عقـــود الإذعـــان عقـــود حقیقیـــة یـــرى أصـــحاب هـــذا المـــذهب أنَّ 
  .تتكون بترابط إرادة أطرافها، وتخضع للقواعد التي تخضع لها كل العقود

أكثــر العقــود یتحقــق فیهــا اضــطرار أحــد أطرافهــا، أو  وحجــة هــؤلاء أنَّ 
  .فعدم التساوي، أو التعادل بین أطراف العقد لا یمكن توقیه. كلهم للتعاقد

ویـذهب هـؤلاء ـ أیضـاً ـ إلـى القـول بـأنَّ الضـرر الواقـع علـى طـرف مـن 
أطــراف العقــد فــي عقــود الإذعــان أقــلَّ بكثیــر مــن الضــرر الواقــع علیــه فـــي 

  .العقود الأخرى
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الضـرر فـي عقـود الإذعـان یعـم جمیـع مـن یبـرم عقـداً مــع  واحتجـوا بـأنَّ 
ن لـه، فالكــل فیـه سـواء، فالإیجــاب فـي عقـود الإذ عَ ـذْ ُ عــان معـروض علــى الم

  .الكافة
، إذا كان )1("الضرر یزال شرعاً "وهذا نظر ـ في رأیي ـ غیر سلیم، لأن 

 ْ ، فإزالتـــه إذا كـــان عامــــاً أو ـــىخاصـــاً فمســـألة عمــــوم الضـــرر الـــذي یلحــــق . لَ
  .بالكافة تُعدُّ من عوامل ضعف هذا الضرب من العقود

الطــــرف الــــذي یملــــي شــــروط العقــــد هــــو نفســــه خاضــــع  واحتجــــوا بــــأنَّ 
للملابســات الاقتصـــادیة المحیطــة بـــه، فهــي التـــي تملــي علیـــه تلــك الشـــروط 
التعاقدیــة، ولــیس هــو الــذي یملیهــا علــى الطــرف الآخــر، فهــو مضــطر إلــى 

  .مراعاة ما تقضي به الأحوال الاقتصادیة
وهذه حجة داحضة ـ في نظري ـ لأنَّا بهذا نكون قد أثقلنا علـى الطـرف 

تصــــادیة ذاتهــــا، فهــــو یحمــــل عــــبء الضــــعیف، لأنــــه خاضــــع للأحــــوال الاق
الشروط التعسفیة الواردة في العقد، ویضیف إلیه عبء الأحوال الاقتصادیة 

ن له عَ ذْ ُ   .المحیطة به وبالم

                                         
  ، 588، فقـــــرة 3ج ،ع ســـــابقالمـــــدخل الفقهـــــي العـــــام، مرجـــــ :مصـــــطفى أحمـــــد، الزرقـــــاء: انظــــر )1(

عبد الباقي عبد . ، ود)أ(ـ  5/م: م1984وداني لسنة وقانون المعاملات المدنیة السُّ . 982ص 
  .181المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص : الكبیر
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ن لـه فحـاربوه  عَ ـذْ ُ واحتجـوا ـ أیضـاً ـ بـأنَّ المسـتهلكین ربمـا تـألبوا ضـد الم
  .ذابمقاطعة سلعه التي یعرضها علیهم، فیقع علیه الضرر جرَّاء صنیعهم ه

عقــود الإذعــان عقــود حقیقیــة، لأنهــا  أنَّ : وخلاصــة مــذهب هــذا الفریــق
أُبرمــت بارتبــاط إرادات أطرافهــا، وعــزمهم علــى إمضــاء العقــد، وأنهــا تخضــع 

ضعف أحد أطراف العقد لا یقوم مبرراً  وهم یرون أنَّ . للقواعد العامة للعقود
لـم یسـتغله، لتـدخل القضـاء حمایـةً للطـرف الضـعیف، مـا دام الطـرف القـوي 

حالــة اســتغلال : فــي بعــض الحــالات منهــا تــدخل القضــاء لا یجــوز إلاَّ  وأنَّ 
  .الطرف القوي للطرف الضعیف

عقـــود الإذعـــان تقـــوم ـ أساســـاً ـ علـــى اســـتغلال ضـــعف  والواقـــع أنَّ 
الضعیف، لأنها عقود لا تنشأ ـ في الغالب ـ إلاَّ في حالات احتكـار الطـرف 

ضــروریة المقدَّمــة للطــرف الضــعیف، وهــو فــي القــوي للســلعة أو الخدمــة، ال
  .)1(حال حاجة ماسَّة إلیها، فیضطر إلى إبرام العقد رغماً عنه

عقـود الإذعـان مراكـز قانونیـة : المذھب الثاني

  :)2(منظمة

                                         
  مبــــادئ القــــانون، مرجــــع ســــابق، :محمــــد حســـین منصــــور. همــــام محمــــد محمــــود، د. د: انظـــر )1(

ــ :و ذر الغفــاري بشــیرأبــ. ، ود233ص  وداني، مرجــع ـالعقــد والإرادة المنفــردة فــي القــانون السُّ
وداني، مرجع سابق، ـشرح قانون المعاملات المدنیة السُّ  :، ومحمد صالح علي33ص  سابق،

  .37، ص )باب العقد(
  .283نظریة العقد، مرجع سابق، ص  :السنهوري. د )2(
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عقود الإذعان عقود غیر حقیقیة،  یذهب أصحاب هذا المذهب إلى أنَّ 
لیسـت بعقـود، لأنَّ العقـد  ویرون أنها عبارة عن مراكز قانونیة منظمة، وأنها

، ولا تترتــب علیــه آثــاره، إلاَّ  إذا تــوافرت فــي أطرافــه حریــة  لا ینعقــد صــحیحاً
ْ . الإرادة، والاختیار ن ٕ تـوافرت  وعقود الإذعان لا تتوافر فیها حریة الإرادة، وا

فأحــد أطــراف العقــد یمضــیه وهــو غیــر مكتمــل الرضــا، . حریــة اختیــار العقــد
شرط من الشـروط التـي یملیهـا الطـرف  ض على أيّ لأنه لا یستطیع الاعترا

تَكِر(فالرابطة القانونیة بینهما أملتها إرادة الطرف القوي . القوي ْ ح ُ   .وحده) الم
ــر  وهــؤلاء یــذهبون إلــى أنَّ  تَكِ ْ ح ُ هــذه الإرادة المنفــردة التــي یملــي بهــا الم

ت به وهذا ما أخذ. م هذا الضرب من العقودشروطه، تُعدُّ بمثابة قانون ینظِّ 
  .شركات الاحتكار الناس، شأنه شأن كل قانون یطبَّق على المجتمعات

ــــ ولهــــذا فــــإنهم یــــرون أنَّ  ده مــــن تفســــیر عقــــد الإذعــــان، وتحدیــــد مــــا یولّ
 ْ فسَّـر . یكون في ظـل هـذه الاعتبـارات التزامات، یجب أن ُ فیفسَّـر العقـد كمـا ی

ـــر بحســـبان أنـــه ولیـــد إرادة الأفـــراد، بـــل یف فسَّ ُ ـــر بحســـبان أنـــه القـــانون، ولا ی سَّ
. رابطة قانونیـة تـنظم المصـلحة العامـة لمجمـوع الأفـراد الـذین یخضـعون لهـا

ُطبَّق هـذا القـانون التعاقـدي تطبیقـاً تراعـى فیـه مقتضـیات العدالـة، وحسـن " فی
ضــــــع  ُ نظـــــر فیـــــه إلـــــى مــــــا تســـــتلزمه الـــــروابط الاقتصـــــادیة التـــــي و ُ النیـــــة، وی

  .)1("لتنظیمها
                                         

  .284ـ283 ،بقنظریة العقد، مرجع سا :السنهوري. د )1(
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فكـرة العقـد وحـدها غیـر كافیـة لتفسـیر  وأصحاب هذا المذهب یـرون أنَّ 
تفسـیرها یقتضـي  هذه الروابط التي تقوم بین الشركات والأفراد، بل یرون أنَّ 

حاجــــة الصــــناعة، ومصــــالح العمــــال، ورب العمــــل فــــي وقــــت "النظــــر إلــــى 
العامــــل ینضــــم إلــــى نظــــام لا یــــد لــــه فــــي وضــــع  وهــــم یــــرون أنَّ . )1("واحــــد

فهـو یقبــل . یحـق لــه مناقشـة تلـك الشــروطشـروطه، ولا فـي تحدیــد آثـاره، ولا 
عرض علیه، ولا یناقش شـروطه ُ وهـذه ظـاهرة قانونیـة  أصـبحت . "قانوناً ما ی

معتــادة فــي الوقــت الحاضــر، وقــد حــل فیهــا محــل توافــق الإرادتــین، انضــمام 
  .)2("الإرادة إلى القانون المعروض

ح عقـــد الإذعـــان مركـــز قـــانوني مـــنظم، یطبـــق لصـــال وهـــؤلاء عنـــدهم أنَّ 
، ثم یراعى ما یستحق الحمایة من مصالح طرفي العقد   .العمل أولاً

هــذان همــا أشــهر مــذاهب القــانونیین فــي نظــرهم لعقــود الإذعــان، وفیمــا 
  .یلي أتناول عقود الإذعان في نظر الشریعة الإسلامیة

  تكییف عقود الإذعان في الشریعة الإسلامیة: المبحث الثالث

                                         
" الالتزامات في القانون الألماني" :، نقلاً عن كتاب284، ص )1(المرجع السابق، هامش رقم  )1(

  .للفقیه القانوني سالي
  .284 ، ص)1(هامش رقم  ،نظریة العقد، المرجع السابق :السنهوري. د )2(
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، إلاَّ الأصل في الشریعة الإسلامیة إ عقداً أحلَّ  باحة جنس العقد مطلقاً
، وهـــذا هـــو رأي جمهـــور الفقهـــاء   ،والمالكیـــة ،الحنفیـــة"حرامــاً أو حـــرَّم حـــلالاً

 إلــى أنَّ  )2(، وذهبــت الظاهریــة)1(علــیهم رحمــة االله ــ والحنابلــة  ،والشــافعیة
ـــنَّة الأصـل فـي العقـود المنــع والحظـر إلاَّ  أو  عقـداً دلَّ دلیــل مـن الكتـاب والسُّ

  . )3(الإجماع على إباحته
العبــرة "، ولكــن )4(لــم تعــرف الشــریعة الإســلامیة عقــود الإذعــان باســمها

للمقاصـــد والمعـــاني، لا للألفـــاظ ] فـــي نظـــر الشـــریعة الإســـلامیة[فـــي العقـــود 

                                         
الجــامع ): م1273هـــ ـ 671: ت(القرطبــي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري : انظــر )1(

 /3 ،2م، المجلــد 1965هـــ ـ 1384 بعــةلأحكــام القــرآن، مؤسســة مناهــل العرفــان، بیــروت، ط
كتـاب الأم، دار المعـارف للطباعــة والنشـر، بـدون مكــان  :والشـافعي، محمـد بـن إدریــس. 356

  بــــــــــن تیمیــــــــــة، اومجمــــــــــوع فتــــــــــاوى شــــــــــیخ الإســــــــــلام . 3/3 ،2/، طتــــــــــاریخطباعــــــــــة وبــــــــــدون 
مــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي الحنبلــي، وابنــه محمــد، مطــابع دار جمــع عبــد الــرحمن بــن مح
  .146، 9/132، 29/مجلد ،هـ1398، 1/العربیة، بیروت، لبنان، ط

  .هم القائلون بظاهر النصوص )2(
الإحكــام فــي أصــول الأحكــام،  ):هـــ456: ت(بــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید ا )3(

  . 5/14م، 1984هــــــــــ ـ 1404، 1/، طتحقیــــــــق لجنـــــــــة مـــــــــن العلمــــــــاء، دار الحـــــــــدیث
  .431ـ8/412دار الفكر،  ،المحلى: بن حزماو 

   ،وداني، مرجــــــع ســــــابقـشــــــرح قـــــانون المعــــــاملات المدنیــــــة السُّـــــ :محمــــــد صـــــالح علــــــي: انظـــــر )4(
  .37، ص )العقد(الباب الثاني 
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ّ  .)1("والمباني عقـد یقـع بـین النـاس، إذا  ولهذا تعترف الشریعة الإسلامیة بـأي
 ُ ْ لم ت ن ٕ ، وا ِ كان مشروعاً م َ والشریعة الإسلامیة تضع ضابطاً عاماً . هِ باسمهس
نفعــــاً للمجتمــــع أباحتهــــا الشــــریعة  كــــل معاملــــة جلبــــتْ  للمعــــاملات، وهــــو أنَّ 

 ْ أي مــــا [والمشــــروعات ". )2(ضـــرراً منعتهــــا الإســـلامیة، وكــــل معاملــــة جلبــــت
ُ ] شرعه الشارع الحكیم ْ إنما و ت َ ع   .)3("لجلب المصالح ودرء المفاسد ضِ

 العقــد یــتم برضــا المتعاقــدین، وأنَّ  عة الإســلامیة أنَّ والأصــل فــي الشــری
َ "وأنَّ العقــود . )4(آثــاره تترتــب بنــاء علــى ارتبــاط إرادتیهمــا لَّ تنعقــد بكــل مـــا د

علـى مقصــودها مــن قـولٍ أو فعــل، فكــل مـا عــدَّه النــاس بیعـاً أو إجــارةً، فهــو 
جــارة ٕ ْ  ،بیــع وا ن ٕ یس لــ...  ،اختلــف اصــطلاح النــاس فــي الألفــاظ والأفعــال وا

 َ ّ لذلك ح   .)5()لا في شرع ولا في لغة ،مستقر د
                                         

 ،ع ســابق، مرجــ573الفقــرة / 3والمــدخل الفقهــي العـام للزرقــاء، ج. 3/مجلـة الأحكــام العدلیــة، م )1(
  .175ص  ،، والمدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق966ص 

  الفوائـــد فـــي اختصـــار القواعـــد ): هــــ660: ت(ســـلطان العلمـــاء العـــز بـــن عبـــد الســـلام، : انظـــر )2(
بــاع، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت ، 1/لبنــان، ط ،أو القواعـد الصــغرى، تحقیــق أیَّــاد خالــد الطّ

  .141م، ص 1996هـ ـ 1416
الموافقـات ): هـ790: ت(المالكي  ،القرناطي ،أبو إسحاق الشاطبي، إبراهیم بن موسى اللخمي )3(

  .33ـ2/25 ،م1991هـ ـ 1411 بعةلبنان، ط ،في أصول الشریعة، دار الكتب العلمیة، بیروت
   ،690، فقـــــرة 3جمرجـــــع ســـــابق، المـــــدخل الفقهـــــي العـــــام،  :، مصـــــطفى أحمـــــدءالزرقـــــا: انظــــر )4(

  .237، فقرة 1ج :نظر أیضاً وا. 1083ص 
  .9/8،7،13، 29مجلد  ،مرجع سابق ،بن تیمیةشیخ الإسلام امجموع فتاوى  )5(
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بعض المعاملات في حالة الضرورة  كما أنَّ الشریعة الإسلامیة أباحتْ 
زمرة مـن العقـود والتصـرفات خلافـاً للقیـاس، " أو الحاجة الماسة، فقد أباحتْ 

عقــد السـلم مــع  :ومقتضـى القواعـد العامــة، لحاجـة النــاس العامـة إلیهــا، مثـل
منهــي عنــه، وعقــود الإقالــة، والحوالــة،  )1(عــدوم مشــتمل علــى غــررأنــه بیــع م

والصــــــلح، والوكالــــــة، والإجــــــارة، والمســــــاقاة،  ،والــــــرهن، والقــــــرض، والشــــــركة
  .)2("والمزارعة، والمضاربة، والعاریة، والإیداع

فالشـــریعة الإســــلامیة تجیــــز مثــــل هــــذه العقــــود مراعــــاةً لــــبعض القواعــــد 
عمـــــوم " :، وقاعـــــدة"حاجــــة، ورفـــــع المشــــقةمراعـــــاة ال": العامــــة، مثـــــل قاعــــدة

كمـا أنهـا تنظـر إلـى مقتضـى القواعـد . وغیرهـا ،"الضـرورة" :، وقاعـدة"البلـوى

                                         
بـن جـزئ، ا: انظـر. ما كان مستور العاقبة، أو تفاحشت جهالته، كبیع السمك في الماء :الغرر )1(

  یـــــة قـــــوانین الأحكـــــام الشــــرعیة، ومســـــائل الفـــــروع الفقه: محمــــد بـــــن أحمـــــد القرنــــاطي، المـــــالكي
، 1/، تحقیــق الشــیخ عبــد الــرحمن حســن محمــود، عــالم الفكــر، مصــر، ط)أو القــوانین الفقهیــة(

أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد ابـن : ، وابـن رشـد261 ، صم1985هــ ـ 1406ــ1405
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، طبعـة جدیـدة كاملـة ): هـ595: ت(أحمد القرطبي، الأندلسي، 

  قیـــــق الشـــــیخین علـــــي محمـــــد معـــــوض، وعـــــادل أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود، تح ،فـــــي مجلـــــد واحـــــد
  .555م، ص 2002هـ ـ 1422، 1/لبنان، ط ،دار الكتب العلمیة، بیروت

نظریــــة الضــــرورة الشــــرعیة، مقارنــــة مــــع القــــانون الوضــــعي، دار الفكــــر  :وهبــــة. د.الزحیلــــي، أ )2(
  م، 1997ـ هــــــ 1418، 4/ســـــوریا، ط ،المعاصـــــر، بیـــــروت، لبنـــــان، ودار الفكـــــر، دمشـــــق

  .118ـ117ص 
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بمـــا هـــو ملكـــه، ولا یســـتوفي حقـــه إلاَّ  الإنســـان لا ینتفـــع إلاَّ  مثـــل أنَّ : العامــة
  .بنفسه ممن هو في ذمته، ولا یؤاخذ بكلام غیره، ولا یتصرف في أموره إلاَّ 

الانتفــاع بملــك الغیـــر،  ه نــرى الشــریعة الإســلامیة أجــازتْ ومــع هــذا كلــ
 ،الاســــتعانة بــــالغیر، وكالــــةً  وأجــــازتْ . والقــــرض ،والإعــــارة ،بطریــــق الإجــــارة

یـــــداعاً  ٕ ً  ،ومضـــــاربةً  ،وشـــــركةً  ،وا ْ  وأجـــــازتْ . ومزارعـــــة ،ومســـــاقاة یســـــتوفي  أن
 ْ ، وشــرعت طــرق الاســتیثاق للــدیون  الشــخص حقــه مــن غیــر المــدین، حوالــةً

ن، والكفالة، وغیر ذلك من الطرق التـي تخـالف مقتضـى ظـاهر بطریق الره
  .)1(القواعد العامة للعقود

، ویخـــــــالف قاعـــــــدة )2(وعقـــــــد الإذعـــــــان یخـــــــالف قاعـــــــدة حریـــــــة التعاقـــــــد
برامهـا برضـا . )3(الرضائیة ٕ فالأصل فـي الشـریعة الإسـلامیة إجـراء العقـود، وا

لعقــد عــن هــذه ولا یخــرج ا. وكــذلك الأمــر فــي القــانون الوضــعي ،المتعاقــدین

                                         
  ، 630ـــــــــ536، بدایــــــــة المجتهــــــــد ونهایــــــــة المقتصــــــــد، مرجــــــــع ســــــــابق، كتــــــــاب البیــــــــوع: انظــــــــر )1(

  .118ص وهبة الزحیلي، مرجع سابق، . د.ونظریة الضرورة الشرعیة، أ
بحث  ،"النجاسة وأثرها في عقد البیع في الفقه الإسلامي، محمود حمودة صالح" :رسالة: انظر )2(

درجة الماجستیر في الفقه المقارن، من جامعة أم درمان الإسلامیة، في رجـب  نال به صاحبه
  .65 ص م،2002هـ ـ سبتمبر 1423

  .62 ، صالمرجع السابق نفسه )3(
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أو الحاجــة الماســة،  ،لمصــلحة تقتضــیها الضــرورة القواعــد ومقتضــیاتها، إلاَّ 
  .)1(أو عموم البلوى

َ التعامــــــل فــــــي عقــــــود الإذعــــــان، وشــــــاركوقــــــد كَ  ــــــر ْ ثُ فیهــــــا الشــــــركات  ت
والحكومات، ونظمها القانون وأفرد لها أحكاماً خاصة بها، مثال ذلك المـادة 

: والتـي نصـها )2(م1984وداني لسـنة ـالسُّـمن قـانون المعـاملات المدنیـة  45
" ّ ، مــع یعتبـر التســلیم بشــروط مقـر رة یضــعها الموجــب فــي عقـد الإذعــان قبــولاً

 ّ   . "رة لعقود الإذعان في القانونمراعاة أي قیود مقر
مــن القــانون المــذكور نفســه، واضــعةً بعــض ) 118(المــادة  وقــد وردتْ 

ـــــإذ: (القیـــــود علـــــى عقـــــود الإذعـــــان، فنصـــــت علـــــى أنـــــه مَّ العقـــــد بطریـــــق ا تَ
 ْ تعــدِّل هــذه الشــروط،  الإذعـان، وتضــمنَّ شــروطاً تعســفیة، جــاز للمحكمــة أن

                                         
الـذخیرة، تحقیـق ): م1285هــ ـ 684: ت(القرافي، الإمام شهاب الدین أحمد بـن إدریـس : انظر )1(

 :والإمام الشـافعي. 32ـ2/20م، 1994، 1/، طالأستاذ محمد أبو خیزة، دار الغرب الإسلامي
، 4/الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه، دار الفكــــر، ط :وهبـــة الزحیلـــي. د.وأ. 3/3 ،الأم، مرجـــع ســـابق

  .4/199 ،م1997هـ ـ 1414معدَّلة، 
ـــــــوداني صـــــدر قـــــانون المعــــــاملات المدنیـــــة  )2( ـــــ1984لســـــنة السُّ ّ    8د وأصــــــبح قانونـــــاً رقــــــم م، وتأی

ون مـــأخوذ مــن الشــریعة الإســلامیة فـــي أساســه، ومرتكــز علــى قـــانون م، وهــو قــان1984لســنة 
م، وزارة 1984قانون المعاملات المدنیة لسنة : انظر .م1983أصول الأحكام  القضائیة لسنة 

  .منه) 3(والمادة  ،8ودان؛ هامش ص ـالعدل، جمهوریة السُّ 
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 ْ ویقـع . تعفي الطرف المذعن منهـا، وذلـك وفقـاً لمـا تقضـي بـه العدالـة أو أن
  ). باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك

ـــ َ ـــ) المشـــرِّع(دَّ الشـــارع وبهـــذا الـــنص ح وداني مـــن الشـــروط التعســـفیة ـالسُّ
عــدُّ التــ ُ أداة قویــة فــي یــد القاضــي "ي تــرد فــي عقــود الإذعــان، وهــذا الــنص ی

یحمــي بهــا الطــرف المــذعن مــن جشــع التجــار، ویكســر بهــا شــوكة شــركات 
ــ ّ ا عــن طریــق تعــدیل الشــروط الــواردة فــي العقــد، أو عــن الاحتكــار، وذلــك إم

ن من تنفیذ هذه الشروط ذْعِ ُ   .)1("طریق إعفاء الطرف الم
وى، بعقــــود الإذعــــان، واضــــطرار طالــــب الســــلعة أو ونظــــراً لعمــــوم البلــــ

رة إلى إجراء العقد عن طریق الإذعان تَكَ ْ ح ُ ً . الخدمة الم تُ على ما قَ  وبناء ْ دَّم
مــن أنظــار الفقهــاء فــي إباحــة العقــود أو منعهــا، فإنــه یمكــن تخــریج مــذاهب 
الفقهــاء الإســـلامیین بالنســـبة لإباحــة عقـــود الإذعـــان أو منعهــا، علـــى النحـــو 

  :يالتال
  :)2(مذھب جمھور الفقھاء ]أ[

ـــرَّجُ علـــى قواعـــد جمهـــور الفقهـــاء خَ ُ وفحـــواه أنـــه یجـــوز  ،وهـــذا المـــذهب ی
التعاقـــــد عــــــن طریــــــق الإذعــــــان، وذلـــــك مراعــــــاةً للمصــــــلحة التــــــي تقتضــــــیها 

                                         
  جـــع ســـابق، بـــاب العقـــد، وداني، مر ـشـــرح قـــانون المعـــاملات المدنیـــة السُّـــ: محمـــد صـــالح علـــي )1(

  .39ـ38ص 
  ."والحنابلة ،والشافعیة ،والمالكیة ،الحنفیة": هم )2(
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الضــرورة، والحاجــة الماســة، ومراعــاةً لعمــوم البلــوى بعقــود الإذعــان فــي هــذا 
  .، بل أسالیب الحیاة عامةالعصر الذي تعقَّدت فیه صور المعاملات

ـ ُ دَّ لمــن یقـول بهــذا المـذهب مــن مراعـاة القواعــد الفقهیـة، والضــوابط ولا ب
رهــا القــانون للحــد مــن الشــروط التعســفیة التــي تــرد فــي العقــد، وذلــك التــي قرَّ 

عـــادة التـــوازن إلـــى  ٕ ن، وا عِ ـــذْ ُ بهـــدف إزالـــة الغـــبن الـــذي یقـــع علـــى الطـــرف الم
 الأصـل فـي العقـود الإباحـة، إلاَّ  أنَّ ": قاعدة العقد، وهذا المذهب مبنيٌّ على

 َ   .)1("لَّ الشارع على تحریمهما د
 :مذھب الظاھریة] ب[

 )2(ره الإمـام ابـن حـزم الظـاهريوهذا المذهب یمكن تخریجه على ما قـرَّ 

كـل عقـد، أو شـرط، أو عهـد، أو نـذر  إنَّ : "ه في إباحـة العقـود وحظرهـاـبقول
                                         

: والإمـام الشــافعي. 3/356، 2المجلــد  ،الجـامع لأحكــام القـرآن، مرجــع سـابق :القرطبــي: انظـر )1(
شرح النووي على صحیح  :، والنووي، أبو زكریا محي الدین بن شرف3/3الأم، مرجع سابق، 

شــیخ الإســلام ، ومجمــوع فتــاوى 10/158، 4المجلــد  ،ســة مناهــل العرفــان، بیــروتمســلم، مؤس
  .146ـ9/132، 29المجلد  ،مرجع سابق ،بن تیمیةا

ــن حــزم )2(  ،الأندلســي، الأمــوي ،هــو أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم، القرطبــي :اب
لـد بقرطبـة ســنة  ُ ي، محـدِّث، حــافظ، ، فقیـه، أدیــب، أصـول)م994(الموافـق ) هــ384(مـولاهم، و

، مــــــــتكلِّم، مشــــــــارك فــــــــي التــــــــأریخ، والأنســــــــاب، والنَّ    حــــــــو، والشــــــــعر، والطــــــــب، كــــــــان شــــــــافعیاً
ثم تحـوَّل إلـى مـذهب أهـل الظـاهر، كـان یسـتنبط الأحكـام مـن الكتـاب والسـنة، انتقـد كثیـراً مـن 

َ وطـــورد، لمحلـــى ا": لـــه تصـــانیف مفیـــدة منهـــا الفقهـــاء والعلمـــاء، فـــألَّبوا علیـــه العامـــة، فأُقصـــي
ِ "، و"مداواة النفوس"، و"الإیصال إلى فهم الخصال"، و"بالآثار َ الف ل بین أهل الأهواء والملـل ص
 :وقیــــل) هـــــ456(تــــوفي بلبلــــة بالأنــــدلس، ســــلخ شــــعبان ســــنة . وغیرهــــا "الإجمــــاع"، و"والنحــــل
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ْ التزمــه المــرء، فإنــه ســاقطٌ مــرد ، إلاَّ أن یــأتي  ود، ولا یلزمــه منــه شــيء أصــلاً
. لــه ذلــك الشــيء الـذي التزمــه بعینـه واســمه، لازم نـص، أو إجمــاع علـى أنَّ 

 ْ لاَّ  فــإن ٕ والأصــل بــراءة الــذمم مــن . فــلا جــاء نــص، أو إجمــاع بــذلك لزمــه، وا
ْ  لـــزوم جمیـــع الأشـــیاء إلاَّ  حكـــم حـــاكم  مـــا ألزمنـــا إیَّـــاه نـــص أو إجمـــاع، فـــإن

دَّ بأمر النبي بخلاف ما قل ُ لاً : (الذي یقول نا فسخ حكمه، ور َ م لَ عَ مِ ْ عَ ن َ م
دٌّ  َ َ ر و ُ ا فَه َ ن ُ ر ْ هِ أَم ْ ی لَ َ َ ع ْس ی   .)1()لَ

الأصل في العقود والشروط الحظر والمنع إلى  وهذا المذهب فحواه أنَّ 
 ْ َ  وعلى هذا فإنَّ . یقوم دلیل الإباحة أن ع ُ دُّ عند الظاهریة عقـداً عقد الإذعان ی

، ویبطل إجراؤه، ولا تترتب على انعقاده أي آثار عقدیة، فهو باطل، ممنوعاً 
ولا  ،ولا بعینــه ،إذ لــم یــرد بــه نــص مــن قــرآن أو ســنة أو إجمــاع، لا باســمه

  .بوصفه
                                                                                                 

  ، 328ـــــــــــــــ3/325وفیــــــــــــــات الأعیــــــــــــــان، : انظــــــــــــــر). م1064(الموافــــــــــــــق ســــــــــــــنة ) هـــــــــــــــ457(
، ومعجم المؤلفین، عمر رضـا كحالـة، 435ص اظ، فَّ ، وطبقات الحُ 3/1146اظ، فَّ وتذكرة الحُ 

7/16.  
أخرجه البخاري في صحیحه، طبعة الشعب، كتـاب البیـوع، بـاب الـنَّجش ومـن قـال لا : الحدیث )1(

  ، وفـــــــي كتـــــــاب الاعتصـــــــام بالكتـــــــاب والســـــــنة، 3/91، )3ــــــــ1(یجـــــــوز ذلـــــــك البیـــــــع، المجلـــــــد 
ــ7(، المجلــد دول مــن غیــر علــم فحكمــه مــردو بــاب إذا اجتهــد العامــل فأخطــأ خــلاف الرســ )= 9ـ

وأخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب الأقضـــیة، بـــاب نقـــض الأحكـــام الباطلـــة ورد . 9/132=
ـــــــدثات الأمـــــــــور، صـــــــــحیح مســـــــــلم بشـــــــــرح النـــــــــووي، مجلـــــــــد    ، 1718رقـــــــــم ، حـــــــــدیث 12محــ

  .16ـ15ص 
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والــراجح ـ عنــدي ـ هــو مـــا ذهــب إلیـــه جمهــور الفقهـــاء، وذلـــك لأنَّ 
دة ولا نَّة محدودة ومتناهیة، وأقضیة النـاس غیـر محـدو نصوص الكتاب والسُّ 

ولم یرد بها ، بعد عصر النبي  متناهیة، ولأن كثیراً من الأقضیة قد حدثتْ 
نــص مــن قــرآن ولا ســنة، ولا إجمــاع، فــإذا لــم یجتهــد فقهــاء عصــر الحادثــة 
الجدیدة في البحث لها عن حكم شرعي وفق ضوابط الشرع، یقع الناس فـي 

َ بهما ال   .شارع الحكیمحرج ومشقة شدیدین، ورفع الحرج ودفع المشقة أمر
الحكمــــة مــــن فــــتح بــــاب الاجتهــــاد اقتضــــتها صــــلاحیة الشــــرع  كمــــا أنَّ 

فیما یرویـه عنـه عمـرو ، ره النبي الإسلامي لكل زمان ومكان، وهذا ما قرَّ 
ـمَّ : (، إذ قـال علیـه الصـلاة والسـلامبـن العـاص  ـدَ ثُ َ تَه ْ ، فاج ُ م ـاكِ َ ح َ الْ ـم كَ َ ا ح ذَ إِ

 َ ا ح ِٕذَ ا َ ،و انِ َ ر ْ هُ أَج لَ ابَ فَ َ ٌ أَص ر ْ هُ أَج لَ أَ فَ طَ مَّ أَخْ دَ ثُ َ تَه ْ َ فَاج م   .)1()كَ
عمـــال الفكـــر، والتنقیـــب فـــي النصـــوص  ٕ ســـع، وا ُ فـــراغ الو ٕ فبـــذل الجهـــد وا
لفهمهـــا، وســــبر غورهــــا، وعــــرض محــــدثات القضــــایا علیهــــا، والاجتهــــاد فــــي 

                                         
م إذا اجتهــد أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب أجــر الحــاك )1(

واللؤلـؤ والمرجـان فیمـا اتفـق علیـه . 133ــ9/132، 9ــ7مجلـد  ،مرجع سـابق ،فأصاب أو أخطأ
  .195، ص 1118الشیخان، محمد فؤاد عبد الباقي، حدیث رقم 
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ٌ تقــرُّه نصــوص الشــارع الحكــیم، وجــرى  البحــث لهــا عــن أحكــام شــرعیة، أمــر
  . )1(بوة وحتى یوم الناس هذاعلیه العمل منذ عصر الن

                                         
أنمـــوذج الشـــوكاني، كتـــاب الأمـــة،  ..معـــالم تجدیـــد المـــنهج الفقهـــي :بوكروشـــة، حلیمـــة: انظـــر )1(

  هـــــــــ 1423، رجــــــــب ـ رمضــــــــان 1/والعشــــــــرون، ط، الســــــــنة الثانیــــــــة 91ـــــــــ90العـــــــددان 
  .198ص م، 2002سبتمبر 
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  الفصل الثالث
  م 1984وداني لسنة ـمعالجة قانون المعاملات المدنیة السُّ 

فیة الواردة في عقود الإذعان   للشروط التعسُّ
  المبحث الأول

  م1984وداني لسنة ـالمرجعیة الشرعیة لقانون المعاملات المدنیة السُّ  
  

، الـذي انتهـى باعتمـاد الشـریعة ودانـفي ظل التطوُّر التشـریعي فـي السُّـ
ً مـن النصـف الثـاني ـالإسلامیة أصلاً لجمیع التشریعات في السُّ  ودان، ابتداء

ـوِّج بإصـدار تشـریعات متتالیـة بلغـتْ  قمتهـا فـي  من عقد السـبعینات، والـذي تُ
ــ1983ســبتمبر  م، الــذي 1983وداني لســنة م؛ بإصــدار قــانون العقوبــات السُّ

ــ فــي ظــل هــذه التطــوُّرات صــدر . ودان وخارجــهـأثــار ضــجة كبیــرة داخــل السُّ
بموجبه عدة  م، الذي أُلغیتْ 1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ 

  : ، وهي)1(قوانین
 .م1918ودانیین في الأراضي لسنة ـقانون تقیید تصرُّف السُّ  ]أ[

قـــانون التصـــرُّف فـــي أراضـــي المـــدن والقـــرى غیـــر المأهولـــة لســـنة ] ب[
  .م1922
  .م1924قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة  ]ج[
فعة لسنة ] د[   .م1928قانون الشُّ

                                         
  .2/م، م1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ : انظر )1(



ا احبة لھ ة المص ات المعیب ان والممارس ود الإذع . أ                                   عق
  محمود حمودة صالح

  

ث  ـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الثال ھ
  م2004

  

306

سقِط لسنة  ]هـ[ ُ ب للملكیة والتقادم الم كسِ ُ   .م1928قانون التقادم الم
لة لسنة  ]و[   .م1970قانون الأراضي غیر المسجَّ
  .م1982قانون تقیید الإیجارات لسنة  ]ز[
  .م1974قانون البیع لسنة  ]ح[
  .م1974قانون الوكالة لسنة  ]ط[
  .م1974قانون العقود لسنة  ]ق[
الفصــــل الخــــامس مــــن قــــانون تســــویة، الأراضــــي وتســــجیلها لســــنة  ]ك[

  .م1925
ـــ وداني مســـتنداً إلـــى توجـــه الدولـــة ـظهـــر قـــانون المعـــاملات المدنیـــة السُّ

ین آنــذاك نحــو تطبیــق الشــریعة الإســلامیة، ممــا حــدا بهــا إلــى مراجعــة القــوان
ـــ)1(لتتماشـــى مـــع الشـــریعة الإســـلامیة ودان ـ، ووفقـــاً لمـــا جـــاء فـــي دســـتور السُّ

  . م، من أنَّ دین الدولة هو الإسلام1973الدائم لسنة 
ــــ م مســــألة مصــــادر 1998ودان لســـنة ـوقـــد حســــم دســـتور جمهوریــــة السُّ
جمــــاع الأمــــة : "التشــــریع، إذ نــــص صــــراحةً علــــى أنَّ  ٕ الشــــریعة الإســــلامیة وا

 ً هــي مصــادر التشــریع، ولا یجــوز التشــریع تجــاوزاً  ،وعرفــاً  ،وراً ودســت ،اســتفتاء

                                         
ــــــــــوداني الأســـــــــبق جعفـــــــــر محمـــــــــد نمیـــــــــري عـــــــــام  )1( ن الـــــــــرئیس السُّ   م لجنـــــــــة برئاســـــــــة 1977كـــــــــوَّ

  .سلامیةحسن عبد االله الترابي لمراجعة القوانین لتتماشى مع الشریعة الإ. د
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لتلك الأصول، ولكنه یهتدي برأي الأُمَّة العام، وباجتهاد علمائهـا ومفكریهـا، 
  .)1("ثم بقرار ولاة أمرها

 ّ عـــدُّ هــو أبـــو القــوانین، ولهـــذا فــإنَّ  والدســتور فـــي أي ُ مـــواد قـــانون  دولــة ی
من ) 65(رته المادة ألا تخرج عن ما قرَّ  وداني یجبـالمعاملات المدنیة السُّ 
ــــ الشــــریعة  م، التــــي تــــنص علــــى أنَّ 1998ودان لســــنة ـدســــتور جمهوریــــة السُّ

 ْ من ) 3(إلیه المـادة  الإسلامیة تُعدُّ المصدر الأول للقوانین، وهذا ما أشارت
: م، التـي تـنص علـى الآتـي1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ 

حاكم في تطبیق هذا القانون، وتفسیر الكلمات والعبارات الواردة تسترشد الم"
بالمبــادئ الشـــرعیة، وتتبـــع القواعـــد  ؛فیــه، وكـــذلك فـــي حــالات غیـــاب الـــنص

  ."م1983المنصوص علیها في قانون أصول الأحكام القضائیة لسنة 
د مبـــدأً عامـــاً ، حـــدَّ )2(م1983وقـــانون أصـــول الأحكـــام القضـــائیة لســـنة 

ْ یتبعــــه القضــــاة   أنَّ : "یستصــــحب القاضــــي عنــــد تطبــــیقهم للتشــــریع، وهــــو أن
المشـــرع لا یقصـــد مخالفـــة الشــــریعة الإســـلامیة تعطـــیلاً لواجـــب قطعــــي، أو 

  .)3("إباحة لمحرَّم بیِّن، وأنه یراعي توجیهات الشریعة في الندب والكراهة

                                         
  .65/م ،م1998ودان لسنة ـدستور جمهوریة السُّ  )1(
  .م28/9/1983صدر قانون أصول الأحكام القضائیة في  )2(
  ).أ(ـ  2/م، م1983قانون أصول الأحكام القضائیة لسنة  )3(
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مـن قـانون أصــول الأحكـام القضـائیة لســنة ) أ(-3المــادة  وقـد أفصـحتْ 
ــــق : "عیــــة الشــــریعة الإســــلامیة، فنصــــت علــــى الآتــــيم عــــن مرج1983 طبِّ ُ ی

هـذا فـي ". نَّةالقاضي ما یجـد مـن حكـم شـرعي ثابـت بنصـوص الكتـاب والسُّـ
  .حالة غیاب النص التشریعي الذي یحكم تلك الواقعة

هذه هي المرجعیة الشرعیة التي استند علیها قانون المعاملات المدنیـة 
  . م1984وداني لسنة ـالسُّ 

هـــذا هـــو منطلقـــه، فكیـــف عـــالج هـــذا القـــانون مســـألة الشـــروط  إذا كـــان
  .التعسُّفیة التي ترد في عقود الإذعان؟ هذا ما سأبحثه فیما یلي

فیة الواردة في عقود الإذعان: المبحث الثاني   معالجة القانون للشروط التعسُّ

ــــــ بمــــــا أنَّ  م یأخــــــذ 1984وداني لســــــنة ـقــــــانون المعــــــاملات المدنیــــــة السُّ
الشــــریعة الإســــلامیة، وبمــــا أنَّ مبــــادئ الشــــریعة الإســــلامیة  مشــــروعیته مــــن

ر قـانون وقواعدها العامة تمنع الظلم، وتوجب رفعه عن المظلومین، فقـد قـرَّ 
قامــــة  ٕ ن، وا عِ ــــذْ ُ المعــــاملات المدنیــــة رفــــع الظلــــم الــــذي یقــــع علــــى الطــــرف الم

 َ : دّ العقـــد إلــــى أصــــله، إذ أنـــه مــــن القواعـــد المقــــررة للعقــــودالعـــدل، بهــــدف ر
تســــاوي الطـــــرفین فـــــي الأخــــذ والإعطـــــاء، وتمـــــام رضــــاهما بالعقـــــد، وحریـــــة "

  ."إرادتیهما في اشتراط الشروط، وترتیب الآثار العقدیة على العقد
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وداني لسـنة ـفإعمالاً لهذه المبادئ، وضع قانون المعاملات المدنیة السُّـ
َ تحد من أثـر الشـروط التعسُّـفیة الـواردة فـي العقـد أو تل1984 ◌ غیهـا م، قیوداً

 ّ ل لتعدیل الشروط التعسُّفیة كلیةً أو تعد لها، فقد أجاز القانون للمحكمة التدخُّ
ن منهـــا، وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه  عِ الـــواردة فـــي العقـــد، أو إعفـــاء الطـــرف المـــذْ

ــــ: "التــــي جــــاء فیهــــا) 118(المــــادة  مَّ العقــــد بطریــــق الإذعــــان، وتضــــمَّن إذا تَ
 ُ ْ ت ْ عدِّل شروطاً تعسُّفیة، جاز للمحكمة أن تعفي الطـرف  هذه الشروط، أو أن

 ِ ن منها، وذلك وفقاً ل عِ ذْ ُ ا تقضي به العدالة، ویقع باطلاً كل اتفاق علـى الم َ م
  .)1("خلاف ذلك

 ُ ـــدُّ أداةً قویـــة فـــي یـــد المحكمـــة تســـتخدمها لإعـــادة العقـــد هـــذه المـــادة ت َ ع
حتــى لــو اتفــق الطرفــان علــى  ،لطبیعتــه، وتطبــق مــن خلالهــا قواعــد العدالــة

یل الشـــروط، ورضــــیا بهـــا وكــــان فیهـــا إجحــــاف فـــي حــــق الطــــرف عـــدم تعــــد
ن، فــإنَّ  ل  المـذعِ اتفاقهمــا لا یكــون حجــة علــى المحكمــة، بــل یحــق لهــا التــدخُّ

 ّ ن منهاإم عِ ذْ ُ   . )2(ا لتعدیل الشروط التعسُّفیة، أو إعفاء الطرف الم
وهذا الأمر یحقق المبادئ العامة للشریعة الإسـلامیة، ومقاصـدها، مـن 

من القواعـد المعلومـة فـي الفقـه الإسـلامي  ن ناحیة أخرى نجد أنَّ ناحیة، وم

                                         
  .منه 149المادة  :انظر. وعلى هذا المنوال جرى التشریع المدني المصري )1(
   ،وداني، مرجــــــع ســــــابقـشــــــرح قـــــانون المعــــــاملات المدنیــــــة السُّـــــ :محمــــــد صـــــالح علــــــي: انظـــــر )2(

  .39 ، صالباب الثاني، العقد
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فسَّر لمصلحة الطرف الذي یقع علیه الضرر والقانوني أنَّ  ُ  غیر أنَّ . الشك ی
الشـك  ر أنَّ وداني اسـتثنى عقـد الإذعـان مـن ذلـك، فقـرَّ ـالسُّـ) المشرِّع(الشارع 

ــر النــاتج عــن الغمــوض المصــاحب للشــروط الــواردة فــي عقــود الإ فسَّ ُ ذعــان ی
ن لا غیــره مــن ) 102(وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة . )1(فــي مصــلحة المــذعِ
فسَّر الشك في مصلحة : "م1984وداني لسنة قانون المعاملات المدنیة السُّ  ُ ی

 ْ ُضــــار مــــن الشــــرط، ومــــع ذلــــك لا یجــــوز أن یكــــون تفســــیر  الطــــرف الــــذي ی
ذعنالعبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف ا ُ   ."لم

ْ فهــذه المــادة قــرَّ  ــر  المبــدأ العــام فــي حالــة الشــك، وهــو أنَّ  رت فسَّ ُ الشــك ی
منـــه حالـــة عقـــود الإذعـــان، مراعـــاةً  واســـتثنتْ . لمصـــلحة الطـــرف المتضـــرر

ولأن الطــرف القـوي هـو الـذي یملـي تلــك  ،لخصوصـیة هـذا النـوع مـن العقـود
  .الشروط

ــقــانون المعــاملات المدنیــ مــن هــذا العــرض یتضــح أنَّ  وداني لســنة ـة السُّ
م قـــد ســـعى لتطبیـــق مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة، وتحقیـــق مقاصـــدها 1984

قامــة العــدل: العامــة، المتمثلــة فــي ٕ وذلــك . جلــب المصــالح، ودرء المفاســد، وا
، وعقـــود  مـــن خـــلال القیـــود التـــي وضـــعها لضـــبط المعـــاملات المدنیـــة عامـــةً

التعسُّـفیة الـواردة فـي  وبهذا یكون القانون قد عالج الشروط. الإذعان خاصةً 
  . عقود الإذعان، وأعاد العقد إلى طبیعته

                                         
  .39 نفسه، ص المرجع السابق: انظر )1(
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  الفصل الرابع
  الممارسات المعیبة المصاحبة لعقود الإذعان

  )أنموذج الھیئة القومیة للكھرباء(
فـــــي هـــــذا الفصـــــل أشـــــیر إلـــــى بعـــــض الممارســـــات المصـــــاحبة لعقـــــود 

   :الإذعان، في مبحثین
للكهربــاء المصـاحبة لعقــود  فــي ممارسـات الهیئــة القومیـة :أحــدھما

  .الإمداد بالتیار الكهربائي
فـي المعالجــة المقترحـة للممارســات المعیبـة المصــاحبة  :والثــاني

  .لعقود الإذعان
بعض ممارسات الھیئة القومیة للكھرباء المصـاحبة لعـقود : المبحث الأول

  الإمـداد بالتیار الكھربائي
 )1(صــراحةً علــى إمــداد الزبــونم 2001لــم یــنص قــانون الكهربــاء لســنة      

  من ذلك  .بالكهرباء، ولكنه أشار إلى ذلك ضمناً في مواضع متفرقة منه
                                         

ُ فــي اللُّ  :زبــون )1( ن ْ ب  ،المعجــم الــوجیز: انظــر. المشــتري مــن تــاجر: الـدفع والرمــي، والزبــون: غــةالــزَّ
ّ ": والزبون .13/194مرجع سابق،  ،لسان العربو ، 285مرجع سابق، ص  قصد به أي جهة  یُ

  وداني ـقـــــــانون الكهربـــــــاء السُّـــــــ: انظـــــــر. "أو شـــــــخص یـــــــتم تزویـــــــده بالكهربـــــــاء بموجـــــــب عقـــــــد
  .ـ زبون 2/م، المادة2001لسنة 

قال: لغةً  الجهاز) 2( ، فیُ : انظر. جهاز الأمن، وجهاز الدعایة: الطائفة من الناس تؤدي عملاً دقیقاً
نشـأ بموجــب : والجهـاز فــي القـانون. 123المعجـم الـوجیز، مرجـع سـابق،  ُ قصـد بـه الجهـاز الم یُ

قــانون : انظــر). الجهــاز الفنــي للتنظــیم والرقابــة: (12، واســمه وفــق المــادة "12"أحكــام المــادة 
  . 13/م، م2001الكهرباء السوداني لسنة 
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  :، فقد نص القانون على الآتي)2(ما ورد في اختصاصات الجهاز
وضع السیاسات والقواعد العامة المتعلقـة بتولیـد الطاقـة الكهربائیـة "      -أ

ـ ."فقة علیهاونقلها وتوزیعها، ورفعها للوزیر للموا ُ فكلمة توزیعهـا تَ  لُّ د
  .)1(على الإمداد بالكهرباء

التوصـــــیة للـــــوزیر للموافقـــــة علـــــى أســـــعار الطاقـــــة الكهربائیـــــة وقـــــوائم " -ـهـــــ
  ."الأسعار

یجـــوز للـــوزیر بالتشـــاور مـــع : "علـــى أنـــه) 1(-5وكـــذلك نصـــت المـــادة 
الهیئـــــة التـــــرخیص لأي جهـــــة، أو شـــــخص بتوزیـــــع الطاقـــــة الكهربائیـــــة فـــــي 

  ".ق التي توزع فیها الهیئةالمناط
ـ مـداد المسـتهلكین بالكهربـاء، یُضـاف هذه النصوص تَ ٕ لُّ علـى توزیـع وا دُ

 ،إلـــى ذلــــك الواقــــع العملـــي، الــــذي یتمثــــل فــــي حاجـــة النــــاس كافــــةً للكهربــــاء
وانتشار استخدامات الكهرباء في دواوین الدولة، ومدخلات الإنتاج الزراعي 

والمقصــد الفعلـــي مـــن تولیـــد الطاقـــة  .والحیــواني والصـــناعي والطبـــي وغیرهـــا
  . الكهربائیة هو الاستفادة منها في المصلحة العامة

هــذا بعـــض مـــا ورد فـــي القـــانون مــن إشـــارات ضـــمنیة خاصـــة بالإمـــداد 
  .الكهربائي

                                         
  .13/م ،م2001لسنة  السُّـوداني قانون الكهرباء )1(
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 فقد أشارتْ  ؛م1993أمَّا اللائحة التجاریة للهیئة القومیة للكهرباء لسنة 
قـــــــدیم طلبــــــات الإمــــــداد بهـــــــا، صــــــراحةً إلــــــى الإمـــــــداد بالكهربــــــاء، وكیفیــــــة ت

اللائحــة إلــى  وأشــارتْ . والضــمانات المطلوبــة مــن طالــب الإمــداد بالكهربــاء
كیفیـة فحـص الطلبـات، ومتـى یـتم تزویــد مقـدِّم طلـب الإمـداد بالكهربـاء بهــا، 

  .)1(إلى غیر ذلك من المسائل
ـــ ـــوقـــد أكَّ َ دّ دت اللائحـــة التجاریـــة للهیئـــة القومیـــة للكهربـــاء رغبتهـــا فـــي م

ْ المســــ صــــراحةً علــــى مســــاهمة مقــــدِّم  تهلكین بالطاقــــة الكهربائیــــة، إذ نصــــت
: التي تنص على أنه) 1(-12الطلب في التكلفة الكلیة للكهرباء في المادة 

" ْ َ  یجــــوز للهیئــــة أن ــــدَّ مقــــدم الطلــــب بالتیــــار الكهربــــائي متــــى مــــا اكتملــــت ت ُ م
ــــــ  الخاصــــــة )2(مَّ دفـــــع مســــــاهمته فــــــي تكلفـــــة المعــــــداتإجـــــراءات الطلــــــب، وتَ

بالتوصــیل حســـب جـــدول المســـاهمات المقـــررة الســـاریة المفعـــول، أو التكلفـــة 
 ُ دها الهیئــــة مــــن وقــــت لآخــــر، وتعتبــــر جمیــــع المعــــدات الخاصــــة حــــدِّ التــــي ت

                                         
  .10، 9، 8، 7: وادمالم، 1993ة القومیة للكهرباء لسنة اللائحة التجاریة للهیئ: انظر )1(
الآلات التـي تسـتخدم فـي أغـراض البنـاء والإنشـاء والتوصـیلات ": غـةالمعـدات فـي اللُّ  :المعدات )2(

اد ـــدَ ْ ع المعجـــم  :انظـــر ".المســـتخدمة فـــي عملیـــات مثـــل العـــد الآلـــة :وهـــو ،المختلفـــة، واحـــدها مِ
قصـــد بهـــا الآلات: "ت فـــي القـــانونوالمعـــدا. 409ص مرجـــع ســـابق، ، الـــوجیز والماكینـــات،  ،یُ

   ،والمصــــــــابیح ،والموصــــــــلات ،والعــــــــدادات ،والمحــــــــولات ،والمفــــــــاتیح ،والخطــــــــوط الكهربائیــــــــة
 ّ   أجهـــــزة أو معــــــدات أخــــــرى تســــــتعمل لتولیــــــد الكهربــــــاء أو إمــــــدادها أو نقلهــــــا أو توزیعهــــــا  وأي

  .معدات الكهرباء ـ) 2/(م ،م2001قانون الكهرباء لسنة : انظر". أو استخدامها
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 ْ تتــــولى الهیئــــة مســــتقبلاً تشــــغیل وصــــیانة  بالتوصــــیل ملكــــاً للهیئــــة علــــى أن
  ."وتجدید تلك المعدات متى ما استدعى الأمر

فهم مـن نـص المـادة أم فالمساهمة التي صارتْ  ُ راً ملزماً للمستهلك بما ی
وتـم دفـع مســاهمته فـي تكلفـة المعــدات "... ذاتهـا، حیـث ورد فیهــا ) 1(-12

 ،"...الخاصة بالتوصیل حسب جدول المساهمات المقررة الساریة المفعـول 
 ْ َ  والتي لا یستطیع الزبون أن ه بالتیار الكهربائي ـ یصل إلى غرضه ـ وهو م دّ

ُ إذا د إلاَّ  ــل تكلفــة الشــبكة الخارجیــة للإمــداد بالكهربــاء، مثــلفعهــا، وهــي ت  :مثِّ
وأعمـــــدة  ،المحـــــوِّلات فـــــي الحالـــــة التـــــي یقتضـــــي الأمـــــر فیهـــــا شـــــراء محـــــوِّل

وجمیـــــــع المعــــــــدات الكهربائیـــــــة الخاصــــــــة بالشــــــــبكة  ،الكهربـــــــاء، والأســــــــلاك
ثــم بعــد ذلــك یــدفع الزبــون قیمــة التوصــیلات الداخلیــة الخاصــة . )1(الخارجیــة

  . جبراً عنه، وتسمیه الهیئة مساهمة )2(كل هذا یدفعه الزبون. نزلهبم
  :ومن الممارسات المصاحبة لعقود الإمداد بالتیار الكهربائي الآتي

                                         
مثال ذلك ما قامت به لجنة تطویر سوق الشیخ أبو زید بمحلیة أم بدة بولایة الخرطوم في العام  )1(

  .م1997
  .وهو یوضح المستندات التي یقوم الزبون بموجبها بدفع المساهمة) 1(الملحق رقم : انظر )2(
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تكرار مساھمة الزبون في الشبكة ] 1[
 :الكھربائیة

الزبـون الــذي یقــوم بـدفع المســاهمة المفروضــة علیـه، هــو ذاتــه دافــع ] أ[
 ُ ْ الضـــرائب للدولـــة، التـــي ی ر لمصـــالحه، مـــن خـــدمات مثـــل فتـــرض أن : تُســـخَّ

 .وغیرها ،والكهرباء ،التعلیم، والطرق، والمیاه، والصحة

فـــــالزبون دفـــــع مســـــاهمته أصـــــلاً لإنشـــــاء تلـــــك الخـــــدمات، عبـــــر دفعـــــه 
وبهذا یكون الزبون قد . )1(للضرائب الاتحادیة، والولائیة، وضرائب المحلیات

 ،ء مــرتین، مـرة عنــد دفعـه للضــرائبسـاهم فـي تكلفــة الشـبكة القومیــة للكهربـا
  .وأخرى عند دفعه لمساهمته الخاصة بالإمداد الكهربائي

ّ ] ب[ منظمــة عنـــد وضــعها لموازنتهـــا الســنویة، تؤســـس مصـــروفاتها  أي
أكبــــر بنــــد للإیــــرادات فــــي الهیئــــة القومیــــة  علــــى إیراداتهــــا، ولا أشــــك فــــي أنَّ 

أهــم مصــروفات  م أنَّ ومعلــو . للكهربــاء، هــو بنــد الاســتهلاك الشــهري للزبــائن
 ّ ، ثــــــم "الأجــــــور والمرتبــــــات"مصــــــروفات الفصــــــل الأول : منظمــــــة هــــــي لأي

 ْ   .ن بالتسییر والتنمیةالفصلین الثاني والثالث، الخاصی

                                         
ــة )1( ددة، وتعتبــر أصــغر الوحــدات فــي هــي الوحــدة الإداریــة ذات الحــدود الجغرافیــة المحــ :المحلی

م، 1998دستور جمهوریة السُّـودان لسنة : انظر. ودانـالهیكل الإداري للحكم الاتحادي في السُّ 
  .2/م
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الاسـتهلاك الشـهري، تضـع فـي  )1(والهیئة القومیـة عنـد وضـعها لتعریفـة
اعتبارهــا بنــود الصــرف المختلفــة، فتحســب علــى المســتهلك قیمــة تكلفــة تلــك 

لبنود ومن بینها شبكات التوصیل الكهربائي، وبهذا یكون المستهلك قد دفع ا
  .قیمة الشبكة القومیة للمرة الثالثة

بیع الشبكة الكھربائیة ذاتھا لأكثر من ] 2[
 :زبون

هــي  ؛إنَّ أغـرب ممارسـة تمارســها الهیئـة القومیــة للكهربـاء تجــاه زبائنهـا
الكهربائیة ـ في بعض الأحیان ـ  أنها تقوم ببیع الشبكة الخارجیة للتوصیلات

ــ. لأكثــر مــن زبـــون َ ــ ؛المســـألة بیعــاً  مَّیتُ وس لُّ علـــى لأن الممارســة الفعلیـــة تَ دُ
البیــع، إذ تقــوم الهیئــة بتحدیــد أســعار المعــدات الخاصــة بالشــبكة الكهربائیــة، 

ْ إثــم تطلــب مــن طالــب الإمــداد بالكهربــاء دفعهــا، فــ لــم یــدفع لا یــتم إمــداده  ن
  . اللائحة تسمیها مساهمة ولكنها في حقیقتها بیع حین أنَّ بالكهرباء، في 

 ُ ِ ولأد   :ل على ذلك أسوق المثال الآتيل
َ  نفرض أنَّ  دَّ عقاره بخدمات الكهرباء ـ وبالطبع له جیران شخصاً یرید م

مــن اللائحــة ) 6(ــ عنــد تقدیمـه لطلــب الإمــداد بالكهربـاء حســب نــص المـادة 

                                         
قصد بها الوحدة الحسابیة التي تمثل الحد الأدنى لقیمة الاستهلاك الشهري للكهرباء )1(   .یُ
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ُ )1(م1993لســنة  التجاریـة للهیئـة القومیـة للكهربـاء فـتح لـه ملـف، ثـم ت ُ ــ، ی ه وجِّ
إدارة الهیئة القومیة للكهرباء جهات الاختصاص بها لزیـارة الموقـع، بغـرض 

ُصـدَّق لـه فیمـا بعـد بعـد . تحدید المعدات الكهربائیة المطلوبة للتوصـیل، ثـم ی
ه لإدارة الحسابات لدفع المساهمة المطلوبـة منـه، وهـي  وجَّ ُ تسلُّمه للتصدیق ی

ل قیمــة المعــدات المطلوبــة لتوصــیل الشـبكة الخارجیــة لعقــاره مــن أقــرب تعـاد
یقــــوم الزبـــون بــــدفع المســـاهمة، وبعــــدها تقــــوم إدارة . شـــبكة كهربائیــــة للعقـــار

  .الهیئة بتوصیل الكهرباء له
 َ ــبَ أحـــد جیـــران الشـــخص المـــذكور أعـــلاه فـــي توصـــیل الكهربـــاء إذا ر غِ

لعقاره المجاور، ولم یكن قد اشترك مع جاره في دفع قیمة الشبكة الخارجیـة 
، تأمره الهیئة القومیة للكهرباء بدفع قیمـة  التي دفع قیمتها جاره المذكور آنفاً

خـرین إذا تلك الشبكة مرةً أخـرى، وهـذا الأمـر یسـري علـى جمیـع الجیـران الآ
ـــ َ َ طلبـــوا م ــــدُّ أربعـــة مــــن دَّهم بخــــدمات الكهربـــاء، فلــــو كـــان العمــــود الواحـــد ی ُ م

 ْ لـــم یكونـــوا قـــد اشـــتركوا فـــي دفـــع قیمـــة الشـــبكة  الجیـــران بالكهربـــاء، فـــإنهم إن
، فإنَّ    .كل واحد منهم یكون ملزماً بدفع قیمتها مرةً أخرى الكهربائیة معاً

                                         
قدَّم طلب الإمـداد بالكهربـاء لإدارة التوزیـع ا )1( لمختصـة، أو إدارة المبیعـات علـى اسـتمارة خاصـة یُ

ــح الزبــون فیهـــا رغبتــه فــي إمــداده بالكهربـــاء، ویحــدد احتیاجاتــه الفعلیــة المطلـــوب  بــذلك، یوضِّ
  .من اللائحة التجاریة للكهرباء) 1(ـ  6/م: انظر. تغطیتها بالكهرباء
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یــة بطریقـة غیـر معقولــة، هـذا الأمـر یضـاعف مــن قیمـة الشـبكة الخارج
 ْ تعیــد  وفیــه أكــل لأمــوال النــاس بالباطــل، لأن الهیئــة القومیــة كــان یلزمهــا أن

ــ َ ً مــن المبــالغ التــي قــام بــدفعها جیــران م ــجــزء ْ تَ مَّ إمــداده بالكهربــاء أولاً إلیــه، ن
  .هذا لا یحدث أنَّ  إلاَّ 

تُ بمناقشة مدیر إدارة التشـغیل بالرئاسـة، ومـدیر إدارة التعریقُ  ْ فـة بهـا، م
هــذه  فــي )1(وبعــض مهندســي رئاســة إدارة الهیئــة القومیــة للكهربــاء بــأم درمــان

إذا لم نفعل هـذا كیـف : المسألة، فوجدتهم كلهم مقتنعین بها، بل قال أحدهم
التسییر مضمن في بند الاستهلاك الشهري : نستطیع تسییر أمورنا؟ قلت له

قــال. للزبــائن، وغیــره مــن بنــود الموازنــة ُ إنَّ الشــخص الوحیــد الــذي  :والحــق ی
فـــي المســـألة شـــيء یحیـــك فـــي الـــنفس هـــو مـــدیر إدارة التعریفـــة،  اقتنـــع بـــأنَّ 

  .وبعض المحاسبین
هذه الطریقة في المعاملات لم یـنص علیهـا قـانون الكهربـاء، ولا قـانون 

م، ولا اللائحـــة التجاریـــة للهیئـــة 1984وداني لســـنة ـالمعـــاملات المدنیـــة السُّـــ

                                         
ودانیة الثلاثة، التي یفصل ـسُّ مدینة سودانیة، تشكِّل أحد أضلاع العاصمة القومیة ال :أم درمان )1(

بینهـا ملتقــى النیلــین الأبــیض والأزرق، وتقــع فــي الجــزء الغربــي مــن ذلــك الملتقــى، وهــي مدینــة 
بقعـة الإمــام  :أي ،"البقعـة"تاریخیـة وطنیـة، ارتبطـت بـالثورة المهدیـة، ویُطلـق علیهـا أیضـاً اسـم 

  .ـعلیه رحمة االله ـ محمد أحمد المهدي 
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ولـم أجـد لـذلك . ولا مستند لها على الإطلاق، تعتمـد علیـه القومیة للكهرباء،
  .تخریجاً في فقه الإسلام
ــعت فــي فهمهــا  مــن هــذا یبــدو أنَّ  إدارة الهیئــة القومیــة للكهربــاء قــد توسَّ

مـــن اللائحـــة التجاریـــة للهیئـــة القومیـــة للكهربـــاء، التـــي ورد ) 1(-12للمـــادة 
ْ " :فیها َ  یجوز للهیئـة أن ُ ت ـدَّ م ُ  بالتیـار الكهربـائي متـى مـا اكتملـتْ  قـدِّم الطلـبم

 َ ــإجــراءات الطلــب، و هــذا  فطبَّقــتْ ...". مَّ دفــع مســاهمته فــي تكلفــة المعــداتتَ
ــ ــ راعِ الــنص بطریقــة لــم تُ القواعــد العامــة التــي  راعِ فیهــا قواعــد العدالــة، ولــم تُ

 ْ یــدها فــي أمــوال النــاس رغبــةً فــي زیــادة إیراداتهــا مــن  تحكــم العقــود، وأطلقــت
ْ  ، إلاَّ غیــر وجــه حــق  ر فعلهــا ذلــك بأنهــا هــي المالكــة للشــبكة، إذ أنَّ تبــرِّ  أن

ــ َ دُّ ملكــاً للهیئــة الشــبكة الخارجیــة والداخلیــة، بــل جمیــع المعــدات الكهربائیــة تُع
بمجرد إكمال الزبـون لإجـراءات طلبـه لمـده بالكهربـاء، ودفعـه لمسـاهمته فـي 

، كیـف شـاءتْ  تكلفة الشبكة، وبذلك یكون لها الحق في التصرف في ملكهـا
ر ملكیـــة الهیئـــة لجمیـــع ، التـــي تقـــرِّ )1(-12وذلـــك مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

ـــــت علــــى أنــــه  تعتبــــر جمیـــــع "...المعــــدات الخاصــــة بالتوصــــیل، حیــــث نصَّ
 ْ تتـــولى الهیئـــة مســـتقبلاً  المعـــدات الخاصـــة بالتوصـــیل ملكـــاً للهیئـــة علـــى أن

  ."تشغیل وصیانة وتجدید تلك المعدات متى ما استدعى الأمر
 وذلـك أنَّ  ،ا الحق الـذي منحتـه الهیئـة لنفسـها اقتضـاه الواقـع العملـيهذ

 ْ یتــــولاه الزبــــون، بــــل  إدارة هــــذه المعــــدات، والإشــــراف علیهــــا، لا یســــتطیع أن
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ولكنه لا یعطیهـا الحـق فـي بیـع المعـدات، وبالقیمـة . یحتاج لجهة تقوم علیه
معـــدات، مـــن القیمـــة النهائیـــة لتلـــك ال نفســـها لأكثـــر مـــن شـــخص، ولـــو بأقـــلَّ 

 ْ تتحصل  باستثناء تكلفة الشبكة الداخلیة للتوصیلات، فهذه لا غبار على أن
  .الهیئة قیمتها من كل زبون على حده

وهنـــاك ممارســـة أخـــرى علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الخطـــورة، وهـــي تصـــنیع 
طة الزبائن، وفق أمـر تشـغیل یصـدر عـن الهیئـة، ویـتم اأعمدة الكهرباء بوس

ْ أتناولـه فـي دراسـة لاحقـة ـ بـإذن  .التصـنیع تحـت إشـراف مهندسـیها آمـل أن
  .االله ـ

ـــــ َ تنـــــاول هـــــذه بعـــــض الممارســـــات المصـــــاحبة لعقـــــد الإذعـــــان، لـــــذا لَ زِم
  .المعالجات المقترحة لمثل هذه الممارسات التي تصاحب عقود الإذعان

المعالجات المقترحة للممارسات المعیبة المصاحبة : المبحث الثاني
  لعقود الإمداد الكھربائي

 :مشروعیة ملكیة الھیئة للشبكة الكھربائیة ]أ[

ـ رِدُ علـى سـلع وخـدمات إنَّ من أهم ممیزات عقـود الإذعـان أنهـا عقـود تَ
، وأنهــا عقـود تكـاد تنعــدم بشـأنها المنافســة،  تَكـرة للجهـة المنتجــة لهـا غالبـاً ْ ح ُ م

حتكِر"الطرف القوي في العقد  وأنَّ  ُ الطرف  هو الذي یملي شروطه، وأنَّ " الم
فعقـــود . ف لا یحـــق لـــه مناقشـــة تلـــك الشـــروط، أو الاعتـــراض علیهـــاالضـــعی

  .الإذعان عبارة عن استجابة واقعیة للاحتكار
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أجمــــع فقهــــاء الشــــریعة الإســــلامیة علــــى منــــع احتكــــار أقــــوات النــــاس، 
الحكمة فـي تحـریم الاحتكـار " واختلفوا فیما وراء ذلك، ولكنهم اتفقوا على أنَّ 

  .)1("دفع الضرر عن عامة الناس] هي[
َ (: ومســـتند العلمـــاء فـــي تحـــریم الاحتكـــار هـــو قولـــه  ـــو ُ َ فَه ـــر تَكَ ْ ـــنِ اح َ م

 ٌ ئ اطِ لفـظ  ویلاحـظ أنَّ . )3("صریحٌ فـي تحـریم الاحتكـار"، وهذا الحدیث )2()خَ
  .الحدیث جاء عاماً لجمیع أوجه الاحتكار، لا لاحتكار الأقوات وحده

أَةٍ : (قوله ، وذلك لامن باع بیعاً لرجلین فهو للأول منهم وأنَّ  َ ـر ْ ـا ام َ أَیُّم
لِ  ـــلأَوَّ َ لِ ـــو ُ نِ فَه ْ ـــی لَ ُ ج َ ْ ر ـــن ـــا مِ ً ع ْ ی َ ـــاعَ ب َ ْ ب ـــن َ م َ ـــا، و َ م ُ ه ْ ن لِ مِ ـــلأَوَّ َ لِ ـــي ـــانِ فَهِ یَّ لِ َ ـــا و َ ه َ وَّج َ ز

ا َ م ُ ه ْ ن   .)4()مِ

                                         
  .11/43، 4صحیح مسلم، مرجع سابق، المجلد شرح النووي على )1(
  ، 1605أخرجــــــه مســــــلم فــــــي صــــــحیحه، بــــــاب تحــــــریم الاحتكــــــار فــــــي الأقــــــوات، حــــــدیث رقــــــم  )2(

  .11/43، 4المجلد ،صحیح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق
  .11/43 ،4مرجع سابق، المجلد، شرح النووي على صحیح مسلم )3(
ار من أحادیث سید الأخیار، شرح منتقى الأخبار، كتاب أخرجه الإمام الشوكاني في نیل الأوط )4(

لإمام محمد بن علـي بـن ا ،الشوكاني: انظر. البیوع، باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر
نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار، شرح منتقى الأخبار،  : )هـ1255: ت(الیماني  ،محمد

  .5/253، 6ـ5م، المجلد 1973دار الجیل، بیروت، لبنان، 
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فالهیئـة القومیـة للكهربـاء ـ فـي بعـض الحـالات ـ تبیـع الشـبكة أكثـر مـن 
ْ مـرة ـ كمــا سـبق ـ فملكیــة أصـل الشــبكة لمــن دفـع ق ن ٕ  یمتهــا مــن الزبــائن، وا

  . نصت اللائحة على خلاف ذلك
وملكیــة الهیئـــة للشــبكة اقتضـــتها المصــلحة العامـــة، وهــي دلیـــل شـــرعي 

الشـــبكة تحتــاج إلـــى جهــة تقـــوم علــى شـــؤونها  واقتضــاها واقـــع الحــال، إذ أنَّ 
ر تصــرفها فــي بیــع الشــبكة حتــى لا تضــار مصــلحة المجتمــع ولكنهــا لا تبــرِّ 

، لأن ذلـك یخــالف مـا ذهــب إلیـه قــانون أصـول الأحكــام ذاتهـا أكثــر مـن مــرة
المشــرِّع لا یقصــد  أنَّ : "القاضــي یستصــحب م مــن أنَّ 1983القضـائیة لســنة 

مخالفــة الشــریعة الإســلامیة، تعطــیلاً لواجــب قطعــي، أو إباحــة لمحــرَّم بــیِّن، 
  . )1("وأنه یراعي توجیهات الشریعة في الندب والكراهة

ظلــم أحـــد مــن أفــراد المجتمـــع ومراعــاة توجیهــات الشـــریع ُ ة تقتضــي ألاَّ ی
عمــالاً لمبــدأ أنَّ  ٕ المشــرِّع لا یقصــد مخالفــة الشــریعة الإســلامیة، تفســر  قــط، وا

فحیـــث مـــا . اللائحـــة التجاریـــة للهیئـــة القومیـــة للكهربـــاء علـــى هـــذا الأســـاس
ـــــ جِ ُ تْ و مخالفـــــة تشـــــریعیة تخـــــالف قواعـــــد الشـــــریعة الإســـــلامیة، أو تخـــــالف  دَ

المشـــرِّع لا یقصـــد مخالفـــة الشـــریعة  اعـــد، یصـــار إلـــى أنَّ مقتضـــى تلـــك القو 
  .الإسلامیة

                                         
  ).أ(ـ  2/م، م1983قانون أصول الأحكام القضائیة لسنة  )1(
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مقترح معالجة الممارسات المعیبة المصاحبة ] ب[
 :لعقود الإمداد الكھربائي

م هــو المرجـع فــي 1984وداني لسـنة ـقـانون المعـاملات المدنیــة السُّـ إنَّ 
) 10(ة شأن المعاملات المدنیة عند تنازع القوانین، وعلى ذلـك نصـت المـاد

یكــون هــذا القــانون هــو المرجــع فــي تكییــف العلاقــات المدنیــة عنــدما ": منــه
یطلـــب تحدیـــد نـــوع هـــذه العلاقـــات فـــي قضـــیة تتنـــازع فیهـــا القـــوانین لمعرفـــة 

  . "القانون الواجب تطبیقه من بینها
وهذا لا یتعـارض مـع مـا ذهـب إلیـه القـانون فـي مسـألة مراعـاة القـوانین 

قــــدَّم علیهــــا ": الخاصــــة، إذ نــــص علــــى الآتــــي تراعــــى القــــوانین الخاصــــة، وتُ
وقـد نـص  ".)المبادئ الأساسـیة، وأحكـام هـذا القـانون حیـث یـنص علـى ذلـك

تُطبَّـق أحكـام هـذا القـانون علـى : "قانون المعاملات المدنیة ذاته علـى الآتـي
  :جمیع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المصادر الآتیة

  .العقد] أ[
  .امالملكیة بوجهٍ ع ]ب[
  . )1("الإثراء بلا سبب مشروع ]ج[

  .م2001وهذه كلها واضحة في قانون الكهرباء لسنة 

                                         
  .4/م، م1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ  )1(
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ونــــص القــــانون علــــى القواعــــد الأساســــیة لتطبیــــق أحكامــــه والتــــي منهــــا 
  :الفقرات الآتیة

وبیــع الشــبكة لأكثــر مــن زبــون . "علــى الیــد مــا أخــذت حتــى تؤدیــه" ]ي[
  .یخالف هذا المبدأ

ُ الزبون؟. "بإذنه ملك الغیر باطل إلاَّ الأمر بالتصرُّف ب" ]ن[ ن   فأین إذْ
والهیئـة غیـر مجبـرة . "یُضاف الفعل إلى الفاعل ما لم یكـن مجبـراً " ]ق[

  .في تصرفها بالبیع
ْ "] ر[ ن ٕ   .والهیئة باشرت البیع". لم یتعمَّد المباشر ضامن وا
وعقـــد البیـــع یقتضـــي ملكیـــة المشـــتري ". العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین"] ث[
  .للمبیع
". یجــب الضــمان علــى مــن اســتعمل حقــه اســتعمالاً غیــر مشــروع"] خ[

  .فیلزم الهیئة ردّ الأموال التي أخذتها بغیر وجه حق من الزبائن
الاضــطرار لا یبطــل حــق  الضـرورات تبــیح المحظــورات، علــى أنَّ "] ز[
  .فملكیة الشبكة حق للزبون". الغیر
قاس علیه"] ض[ ُ وبیع الشـبكة أكثـر ". ما ثبت خلاف القیاس فغیره لا ی

  .من مرة یخالف القیاس
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جمیـع المبــادئ الشــرعیة  والهیئــة خالفــتْ . )1("لا اجتهـاد مــع الـنص] "ط[
  .الواردة في هذا الشأن

لمالكـه، وهـذا  منـافع الشـيء لا تكـون إلاَّ  القانون نـص علـى أنَّ  كما أنَّ 
ْ ): "2(-516مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  ینتفـــع بـــالعین  لمالـــك الشـــيء وحـــده أن

ــــة، وبغلتهــــــا، وثمارهـــــــا، ونتاجهــــــا، ویتصــــــرف فـــــــي عینهــــــا بجمیـــــــع ا لمملوكــ
  ."التصرفات الجائزة شرعاً 

م نـزع ملكیـة 1984لسـنة السُّــوداني وقد منع قانون المعـاملات المدنیـة 
د الحــالات التــي یمكــن فیهـا نــزع ملكیــة الأشــخاص، وعــالج الأشـخاص، وحــدَّ 
  :قالوهذا ما نص علیه القانون إذ . طرق نزع الملكیة

نزع ملك أحد إلاَّ بسبب شرعي -1 ُ   .لا ی
نزع ملك أحد إلاَّ للمنفعة العامة، وفي مقابـل تعـویض عـادل، ووفقـاً  -2 ُ لا ی

  فأین تعویض الهیئة للزبون؟. )2()لأحكام القانون
فــي ضــوء هــذه النصــوص الــواردة فــي قــانون أصــول الأحكــام القضــائیة 

وهمــا . م1984لســنة ـوداني السُّــم، وقــانون المعــاملات المدنیــة 1983لســنة 
م، ولائحتـه التجاریـة لسـنة 2001قانونان حاكمان على قانون الكهرباء لسـنة 

َ . م1993 ً علیه أقترح المعالجات الآتیة بغرض ر ّ وبناء   :العقد إلى طبیعته د
                                         

  ).2(، )1(ـ  517: المصدر نفسه، المادة )1(
  ).2،1(ـ الفقرتان  517/المصدر نفسه، م )2(
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دارة المبیعــــات التابعــــة للهیئــــة القومیــــة  ]1[ ٕ مراجعــــة وزارة الكهربــــاء، وا
میة للكهرباء مـن بیـع شـبكة توصـیلات الكهربـاء للكهرباء، موقف الهیئة القو 

لأكثــر مــن زبــون ـ فــي بعــض الحــالات ـ وذلــك للأســباب الآتیــة، والتـــي 
م، علـــــى جمیـــــع 1984تقتضـــــیها ســـــیادة قـــــانون المعـــــاملات المدنیـــــة لســـــنة 
  :القوانین الأخرى في مسألة تكییف العلاقات المدنیة

غیـــر دون إذنـــه، وقـــد إنَّ الهیئـــة القومیـــة للكهربـــاء تتصـــرف بملـــك ال ]أ[
باعتــــه الشــــبكة الكهربائیــــة، والتصــــرُّف بملــــك الغیــــر باطــــل بــــنص القــــانون، 

  .وبمقتضى العقد
ـــــع عقـــــد الإمـــــداد بالكهربـــــاء وهـــــو مضـــــطر إلیـــــه،  ]ب[ إنَّ الزبـــــون یوقِّ

  . والاضطرار لا یبطل حق المضطر في ملكه
: م علــــــــى أنَّ 1984وقــــــــد نــــــــص قــــــــانون المعــــــــاملات المدنیــــــــة لســــــــنة 

 .)1("الاضطرار لا یبطل حق الغیر تبیح المحظورات، وعلى أنَّ  الضرورات"
تمسَّك بها في وجه الآخرین ُ جة ی   .فلا یكون الاضطرار حُ

بسبب شرعي تقتضیه مصلحة  إنَّ نزع ملك الغیر لا یجوز إلاَّ ] ج[
ذا نُزع ملك الغیر للمصلحة العامة، وجب تعویضه تعویضاً  ٕ عامة، وا

  :قانون، فقد ورد فیهوقد نص على ذلك ال. عادلاً 
نزع ملك الغیر إلاَّ بسبب شرعي -1 ُ   .لا ی

                                         
  .ـ ذ 5/م، م1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ  )1(
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نزع ملك أحد إلاَّ للمنفعة العامة، وفي مقابـل تعـویض عـادل، ووفقـاً  -2 ُ لا ی
 .)1(لأحكام القانون

ْ الهیئـــة القومیـــة  :والســـؤال الـــذي یتبـــادر إلـــى الـــذهن هـــو ت لَ ـــدَ َ هـــل ع
ي مسألة بیـع الشـبكة لأكثـر للكهرباء في معاملة طالبي الإمداد بالكهرباء ـ ف

  من زبون ـ؟
ولكن هل نتعشَّم في عدل . اللهم لا :الإجابة التي یقول بها الواقع إنَّ 

ِ . اللهم نعـم: إدارة الهیئة؟ الإجابة ـا یتوقعـه المـرء، ویظنـه مـن وجـود وذلـك ل َ م
  . ون الهیئةؤ قدر كبیر من العدالة في نفوس القائمین على إدارة ش

بكة الكهربائیـــة التـــي یقـــوم بـــدفع تكلفتهـــا الزبـــائن، تـــؤول ملكیـــة الشـــ] 2[
وهـــــذا الأمـــــر تقتضـــــیه مراعـــــاة . بكامـــــل معـــــداتها للهیئـــــة القومیـــــة للكهربـــــاء

وهـذا مـا نصــت . والمصـلحة العامـة دلیـل مــن أدلـة الشـرع ،المصـلحة العامـة
نزع ملك أحد إلاَّ ): "2(-517علیه المادة  ُ   ."..للمنفعة العامة لا ی

لقومیـــة للكهربـــاء بإضـــافة المبلـــغ الـــذي دفعـــه الزبـــون تقـــوم الهیئـــة ا] 3[
 ْ ن ٕ كــــان قـــد اختـــار الــــدخول معهـــا فـــي تعاقــــد  مســـاهمةً منـــه دون رضـــاه،  وا

  :لحساب الزبون ما لم یتنازل عنه، وهذا مراعاةً للآتي
الزبــون قــد ســاهم أصــلاً فــي إنشــاء الشــبكة الكهربائیــة عنــد دفعــه  إنَّ ] أ[

  .للضرائب
                                         

  ).2(، )1(ـ  517/م نفسه، المرجع السابق )1(
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الشبكة من خلال التزامه بدفع قیمة اسـتهلاكه  وأنه ساهم في بناء] ب[
الشـــهري للهیئـــة القومیـــة للكهربـــاء، لأن تكـــالیف الإنشـــاء والتســـییر المختلفـــة 

  .تكون الهیئة قد ضمَّنتها موازنتها السنویة ضمن بنود میزانیتها
نزع : "والتي تنص على الآتي) 2(-517تطبیقاً لأحكام المادة ] ج[ ُ لا ی

فعـــة العامـــة، وفـــي مقابـــل تعـــویض عـــادل، ووفقـــاً لأحكـــام للمن ملـــك أحـــد إلاَّ 
ومراعـــاةً للعدالـــة التـــي تقتضـــیها مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة التـــي . "القـــانون

  .انبنى علیها قانون الكهرباء، تلتزم الهیئة بتطبیق هذا النص
مـن لائحتهـا ) 12(تضیف الهیئة القومیة للكهرباء فقرة إلـى المـادة ] 4[

الشـــبكة، تُضـــاف إنشـــاء مســـاهمة الزبـــون فـــي تكلفـــة  فیهـــا أنَّ التجاریـــة تبـــیِّن 
َ . لصالحه وتُخصم من حساب استهلاكه الشهري دّ العقد إلى وذلك بغرض ر

طبیعته التي تقتضي التعادل في التبادل، وتطبیقاً لأحكام قـانون المعـاملات 
ـ: "منـه، والتـي نصـها) 118(المدنیة آنفة الذكر، خاصـةً المـادة  عقـد مَّ الإذا تَ

 ْ ـــفیة، جـــاز للمحكمـــة أن تُعـــدِّل هـــذه  بطریـــق الإذعـــان، وتضـــمَّن شـــروطاً تعسُّ
 ْ ن منهـــا، وذلـــك وفقـــاً لمـــا تقضـــي بـــه  الشـــروط، أو أن عِ ـــذْ ُ تعفـــي الطـــرف الم

  ."العدالة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
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العقد الذي یوقعه الزبون مع الهیئة القومیة للكهرباء، خـالٍ  ویلاحظ أنَّ 
ّ  تمامـــــاً  ِ  مـــــن أي ـــــا دفعـــــه الزبـــــون مـــــن مســـــاهمة فـــــي بنـــــاء الشـــــبكة إشـــــارة ل َ م

  . )1(الكهربائیة
ُلاحـظ أنَّ  الإیصـالات المالیـة لـدفع المسـاهمة لـیس بهـا فقـرة تبــیِّن  كمـا ی

  . )2(الغرض من المبلغ المدفوع، فلا یعرف الزبون لأي غرض دفع المبلغ

                                         
  ).2(الملحق رقم : انظر )1(
  ).1(الملحق رقم : انظر )2(
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  الخـاتمــة
  

ْ  إنَّ عقود الإذعان تقوم على الاحتكـار، ـب المـرء إن َ ج ْ ع َ َ  ولهـذا لا ی ـدَ و َ ج
  .فیها ممارسات معیبة، لا تقتضیها القواعد العامة للعقود

م مقیــدان 1993م ولائحتــه لســنة 2001قــانون الكهربــاء لســنة  وبمــا أنَّ 
م، وهـو قـانون مـأخوذ مـن 1984وداني لسـنة ـبقانون المعاملات المدنیـة السُّـ

املات المدنیــــة مــــن المبــــادئ الشــــریعة الإســــلامیة، فقــــد وضــــع قــــانون المعــــ
ـــفیة الـــواردة فـــي العقـــد، وكـــذلك  والضـــوابط مـــا یكفـــل تصـــحیح الشـــروط التعسُّ

  .الممارسات المصاحبة للعقد
عقــود الإذعــان مــن حیــث إنهــا عقــود، لا یأباهــا  فــإنَّ  ؛وخلاصــة الأمــر

لأنَّ الأصل في الشریعة الإسلامیة إجراء العقود  ،النظر الشرعي الإسلامي
برامهـــــا ب ٕ زمـــــرةً مـــــن العقـــــود  ولأن الشـــــریعة قـــــد أباحـــــتْ  ،رضـــــا المتعاقـــــدینوا

والتصرفات التي تُجرى على خلاف القیاس، وعلى خلاف مقتضـى القواعـد 
العامــة للعقــود، وذلــك مراعــاةً للمصــلحة العامــة التــي تقتضــیها الضــرورة، أو 

  .)1(عموم البلوى، أو الحاجة الماسَّة، أو یقتضیها رفع الحرج والمشقة

                                         
  .من هذا البحث 295ـ294 فحةانظر ص )1(
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 ّ مسألة أیلولـة معـدات الشـبكة ـ التـي یـدفع قیمتهـا الزبـون إلـى الهیئـة ا أم
والمصــلحة أصــلٌ مــن . المصــلحة العامــة تقتضــیها القومیــة للكهربــاء ـ فــإنَّ 
  .)1(أصول التشریع الإسلامي

إذا آلــت ملكیـة الشـبكة الكهربائیـة إلــى  ومصـالح المجتمـع لا تتحقـق إلاَّ 
   .ة وحسن إدارتها ورعایتهاجهة لها القدرة على تصریف أمور الشبك

  
  .. وباالله التوفیق.. 

  
  
  
  
  
  

                                         
  . 37مرجع سابق، ص ، القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام: انظر )1(
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  الـمـــلاحــق
  صور إیصالات دفع قیم معدات كھربائیة) 1(الملحق رقم 



ا احبة لھ ة المص ات المعیب ان والممارس ود الإذع . أ                                   عق
  محمود حمودة صالح

  

ث  ـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الثال ھ
  م2004

  

334

عقد إمداد بالكھرباء) 2(الملحق رقم 
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  المصادر والمراجع

  :القرآن الكریم وعلومه ]أ[
  .القرآن الكریم] 1[
أحكـام القـرآن،  ):هــ547: ت( بكر محمـد بـن عبـد االله وابن العربي، أب] 2[

 .دار الفكر، بیروت ـ لبنان

هـــ ـ 671: ت(القرطبــي، أبــو عبـــد االله محمــد بــن أحمـــد الأنصــاري ] 3[
الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، مؤسســـة مناهـــل العرفـــان، بیـــروت ـ لبنـــان،  :)م1273

 .م1965هـ ـ 1384/ط

  :كتب السُّنة وعلومها ]ب[
محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن  عبــد االله والبخــاري الجعفــي، أبــ] 1[

صحیح الإمـام البخـاري، كتـاب الشـعب، دار مطـابع الشـعب،  :المغیرة ابن بردزبة
  . مؤسسة مناهل العرفان، بیروت، لبنان

 :)هـــ1255ت (الشــوكاني الیمــاني، الإمــام محمــد بــن علــي بــن محمــد ] 2[
لجیـل ـ بیـروت نیل الأوطار من أحادیـث سـید الأخیـار شـرح منتقـى الأخبـار، دار ا

 .م1973ـ لبنان، 

  .اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان :محمد فؤاد ،عبد الباقي] 3[

  الحســـــین مســـــلم بـــــن الحجـــــاج النیســـــابوري  ومســـــلم القشـــــیري، أبـــــ] 4[
 .صحیح مسلم، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت :)هـ261ت (
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النــووي  شــرح :)هـــ676ت (النـووي، أبــو زكریــا محــي الــدین بــن شــرف ] 5[
 .على صحیح مسلم، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت

  :كتب الفقه الإسلامي وأصوله ]ج[
أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــیم  ،مجمــــوع فتــــاوى شــــیخ الإســــلام :ابــــن تیمیــــة] 1[

عبــد الـرحمن بــن محمــد ابــن قاســم العاصــمي، النجــدي، الحنبلــي، / ، جمــعالحرَّانــي
 .هـ1398، 1/طوابنه محمد، مطابع دار العربیة، بیروت، لبنان، 

ـــن أحمـــد] 2[ ـــاطي ،ابـــن جـــزئ، محمـــد ب قـــوانین الأحكـــام  :المـــالكي ،القرن
، تحقیــق الشــیخ عبــد الــرحمن )القــوانین الفقهیــة(الشــرعیة، ومســائل الفــروع الفقهیــة 

 .م1985هـ، 1406ـ  1405، 1/حسن محمود، عالم الفكر مصر، ط

ـــــن ســـــعید ] 3[ ـــــد ب ـــــي بـــــن أحم ـــــد عل ـــــن حـــــزم الظـــــاهري، أبـــــو محم   اب
لجنــــة مــــن العلمــــاء، دار / الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام، تحقیــــق :)هـــــ456ت (

 .م1984هـ ـ 1404، 1/الحدیث، ط

عبــد الغفــار ســلیمان البنــداري، دار / المحلــى بالآثــار، تحقیــق :ابــن حــزم] 4[
 .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمــد،  و، أبـ)الحفیـد(ابـن رشـد ] 5[
بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد، طبعــة جدیــدة : )هـــ595ت (ي، الأندلســي القرطبــ

علـي محمـد معـوض، وعـادل أحمـد عبـد / كاملـة فـي مجلـد واحـد، تحقیـق الشـیخین
ـــــــــــــــــــــــــــان، ط ـــــــــــــــــــــــــــروت، لبن ـــــــــــــــــــــــــــة، بی ـــــــــــــــــــــــــــب العلمی   ، 1/الموجـــــــــــــــــــــــــــود، دار الكت

 .م2002هـ ـ 1422
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لــة، م 4/الفقــه الإسـلامي وأدلتــه، دار الفكــر، ط :وهبــة. د.الزحیلــي، أ] 6[ عدَّ
 .م1997هـ ـ 1414

نظریــة الضــرورة الشــرعیة، مقارنــة مــع القــانون الوضــعي، دار  :الزحیلــي] 7[
هـــ ـ 1418، 4/الفكــر المعاصــر، بیــروت، لبنــان، ودار الفكــر، دمشــق، ســوریا، ط

 .م1997

المـــدخل الفقهـــي العـــام، دار الفكـــر، مطبعـــة  :، مصـــطفى أحمـــدءالزرقـــا] 8[
 .م1968هـ ـ 1387طربین، دمشق، 

تحفـــة الفقهـــاء، دار الكتـــب  :)هــــ539: ت(الســـمرقندي، عـــلاء الـــدین ] 9[
  .م1984هـ، 1405، 1/العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الأشــباه  :)هـــ911: ت(الســیوطي، الإمــام جــلال الــدین عبــد الــرحمن ] 10[
والنظـــائر فـــي قواعـــد وفـــروع فقـــه الشـــافعیة، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، 

 .م1983هـ ـ 1403، 1/ط

الشـــاطبي، أبـــو إســـحاق، إبـــراهیم بـــن موســـى، اللخمـــي، القرنـــاطي، ] 11[
ــــة، ا :)هـــــ790: ت(المــــالكي  لموافقــــات فــــي أصــــول الشــــریعة، دار الكتــــب العلمی

 .م1991هـ ـ 1411/بیروت، لبنان، ط

الأم، دار المعـــارف للطباعـــة  :الشـــافعي، الإمـــام محمـــد بـــن إدریـــس] 12[
 .2/والنشر، ط

ـــرحمن. الصـــابوني، د] 13[ ـــد ال المـــدخل لدراســـة الشـــریعة الإســـلامیة،  :عب
 .م1991ـ  1990هـ، 1411ـ 1410، 4/مطبعة جامعة دمشق، ط
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الغـرر وأثـره فـي العقـود فـي الفقـه  :الصدیق محمد الأمـین. الضریر، د] 14[
ــــــــــــــــة"الإســــــــــــــــلامي  ــــــــــــــــروت، لبنــــــــــــــــان، ط"دراســــــــــــــــة مقارن ــــــــــــــــل، بی   ، 2/، دار الجی

 .م1990هـ ـ 1410

ــــر، د] 15[ ــــد الكبی ــــاقي ع. عب ــــد الب ــــار(ب المــــدخل لدراســــة الشــــریعة  ):مای
  ، 2/ســـــــــــلیمان محمـــــــــــد كـــــــــــرم، دون مكـــــــــــان طبـــــــــــع، ط. الإســـــــــــلامیة، تقـــــــــــدیم د

 .م2003سبتمبر 

الفوائد في اختصار القواعد  ):هـ660: ت(العز بن عبد السلام ] 15[
باع، دار الفكر المعاصر، بیروت، / ، تحقیق)القواعد الصغرى( أیَّاد خالد الطَّ

 .م1991هـ ـ 1416، 1/لبنان، ط

 :العیني الحنفي، أبو محمد محمود بن أحمد بـن موسـى، بـدر الـدین] 16[
  ، 2/البنایـــــــــــــــة فـــــــــــــــي شــــــــــــــــرح الهدایـــــــــــــــة، دار الفكــــــــــــــــر، بیـــــــــــــــروت، لبنــــــــــــــــان، ط

 .م1990هـ، 1411

ــــــــــس ] 17[ ــــــــــن إدری ــــــــــد ب ــــــــــدین أحم ــــــــــام شــــــــــهاب ال ـــــــي، الإم ـــ   القراف
ار الغـــرب محمـــد أبـــو خیـــزة، د/ الـــذخیرة، تحقیـــق الأســـتاذ :)م1285هــــ ـ 684(

 .م1994، 1/الإسلامي، ط

معــالم تجدیــد المــنهج الفقهــي، أنمــوذج الشــوكاني،  :بوكروشــة، حلیمــة] 18[
، رجـــب ـ 1/، الســـنة الثانیـــة والعشـــرون، ط)91ـ  90(كتـــاب الأمـــة، العـــددان 

 .م2002هـ ـ سبتمبر 1423رمضان 



ا احبة لھ ة المص ات المعیب ان والممارس ود الإذع . أ                                   عق
  محمود حمودة صالح

  

ث  ـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الثال ھ
  م2004

  

339

ون د ،الملكیـة ونظریـة العقـد فـي الشـریعة الإسـلامیةأبو زهـرة، محمـد، ] 19[
 .مكان طباعة، ودون تاریخ طبع

  :كتب القانون وشروحه ]د[
  .م1998ودان لسنة ـدستور جمهوریة السُّ ] 1[
ــــــو ذر الغفــــــاري. د ،بشــــــیر] 2[ ــــــانون  :أب ــــــردة فــــــي الق العقــــــد والإرادة المنف

 .م2001، 4/وداني، دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر، طـالسُّ 

الإرادیة للالتزام في القـانون المـدني اللیبـي،  المصادر :ثروت. حبیب، د] 3[
 .م1987هـ ـ 1398منشورات جامعة قاریونس، 

نظریـة العقـد، شـرح القـانون المـدني،  :عبـد الـرزاق أحمـد. السنهوري، د] 4[
النظریــــة العامــــة للالتزامــــات، دار الفكــــر، بیــــروت، لبنــــان، دار الكتــــب المصــــریة، 

 .م1934/نوفمبر/6هـ ـ 1353/رجب/28

  .نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة :عبد المنعم فرج. د، الصدَّة] 5[

ــــي ] 6[ ــــة  :، محمــــد صــــالح)المحــــامي(عل شــــرح قــــانون المعــــاملات المدنی
 .م، دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر1984وداني لسنة السُّ 

مـایو ، 6/ط م،1983وداني لسـنة ـقانون أصول الأحكام القضائیة السُّ ] 7[
 .م، المجلد الثامن1993

 .م2001وداني لسنة ـقانون الكهرباء السُّ ] 8[

 .م1984وداني لسنة ـقانون المعاملات المدنیة السُّ ] 9[

 .م1993اللائحة التجاریة للهیئة القومیة للكهرباء لسنة ] 10[



ا احبة لھ ة المص ات المعیب ان والممارس ود الإذع . أ                                   عق
  محمود حمودة صالح

  

ث  ـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الثال ھ
  م2004

  

340

مبـادئ القـانون،  :محمـد حسـین منصـور. همام محمد محمـود، ود. د] 11[
 .الإسكندریةمنشأة المعارف، 

  :كتب معاجم اللُّغة ]هـ[
المصـباح المنیـر  :المقرى الفیـومي، العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن علـي] 1[

 .في غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان

لسـان  :ابن منظور الإفریقي، أبو الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم] 2[
  .العرب، دار صادر، بیروت

  :سیر الرجال والتراجم كتب ]و[
وفیَّــات  :)هـــ681ـ  608(ابــن خلكــان، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر ] 1[

إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بیــروت ـ . د/ الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقیــق
 .لبنان

ـر فـي ) م1374هــ ـ 748: ت(لذهبي، محمد بن أحمد بـن عثمـان ا] 2[ َ ب العِ
مـد السـعید ابـن بسـیوني زغلـول، دار الكتـب خبر مـن غبـر، تحقیـق أبـي هـاجر مح

 .م1985هـ ـ 1405، 1/العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

ــــاظ، وضــــع حواشــــیه زكریــــا عمیــــرات، دار الكتــــب الــــذهبي ]3[ فَّ ُ ، تــــذكرة الح
 .م1998هـ ـ 1419، 1/العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

ء الأعــلام، قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســا :الزركلــي، خیــر الــدین] 4[
، 6/مـــن العـــرب والمســـتعربین والمستشـــرقین، دار الملایـــین، بیـــروت ـ لبنـــان، ط

 .م1984) نوفمبر(تشرین الثاني 
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حیاتـه وعصـره ـ آراؤه وفقهـه، دار : ابـن حنبـل :مـام محمـدأبـو زهـرة، الإ] 5[
  .م1947هـ ـ دیسمبر 1367الفكر العربي، صفر 

) هــــ911ــــ  849(عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد ، الســـیوطي] 6[
ـاظ، تحقیـقطبقـات الحُ  :)م1505ـ  1445( علـي محمـد عمـر، مكتبـة النهضـة، / فَّ

 .م1973هـ، أغسطس 1393، رجب 1/القاهرة ـ مصر، ط

معجم المؤلفین، دار إحیاء التـراث العربـي، بیـروت ـ  :كحالة، عمر رضا] 7[
 .لبنان

  :الرسائل الجامعیة ]ز[
فــــي عقــــد البیــــع فــــي الفقــــه  النجاســــة وأثرهــــا :صــــالح، محمــــود حمــــودة] 1[

ــــة"الإســــلامي  ســــلیمان محمــــد كــــرم، رســــالة ماجســــتیر . د/ ، إشــــراف"دراســــة مقارن
م، مـن جامعـة أم درمـان الإســلامیة، 2002هــ ـ ســبتمبر 1423أُجیـزت فـي رجـب 

 .كلیة الشریعة والقانون، بحث غیر مطبوع

  :المقابلات ]ح[
  .م2001وهبة الزحیلي عام . د.أ :مقابلة مع] 1[
 .مدیر إدارة التعریفة بالهیئة القومیة للكهرباء ـ الرئاسة :مقابلة مع] 2[

 .مدیر إدارة التشغیل بالهیئة القومیة للكهرباء ـ الرئاسة :مقابلة مع] 3[

  :الملاحق] ط[
  .إیصالات دفع قیم معدات كهربائیة ):1(الملحق رقم ] 1[
 .عقد إمداد كهرباء ):2(الملحق رقم  ] 2[
 


